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 شكر وتقدير
الحمد الله رب العالمین نشكر االله العلي القدیر الذي یسر لنا إتمام هذا العمل المتواضع فلك 

  الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضى.

ذا البحث أن أتقدم بجزیل الشكر یدعوني واجب الوفاء وأنا أضع اللمسات الأخیرة على ه

، على قبوله الإشراف على مذكرتي "بلعزوزرابح " وأسمى عبارات التقدیر لأستاذي المشرف

قدمها لي أثناء مراحل إعداد هذا البحث، فله مني القیمة التي  وعلى التوجیهات والإرشادات

  ، وجعلك االله لنا فخرا ورمزا من رموز العلم.كل التقدیر والإحترام

الذي ساعدني في المراجع والنصائح اللازمة "، حمزة قتالالشكر موصول كذلك إلى الأستاذ "

 لهذا البحث.

 كما أتوجه بالشكر للأساتذة المحترمین على قبولهم مناقشة هذا البحث.

لى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث من قریب أو من بعید ، سواء كان بالفعل أو وإ

.القول أو الدعاء  

  



 إهداء
والإصرار، وعلمني معنى الصبر والكفاح من أجل من ربا في نفسي روح المثابرة إلى 

 النجاح، وأن التواضع سید الأخلاق وأن العلم لا نهایة له، والدي حفظه االله وأطال في عمره.

إلى نوري في الدنیا وشفاعتي في الآخرة، إلى النبع الذي أمدني بالحنان والعطاء، إلى من 

ي عمرها.سهرت اللیالي من أجلي، أمي حفظها االله وأطال ف  

إخوتي محمد وهشام وصلاح الدین.إلى   

 إلى توأم روحي ورفیقة دربي أختي أسماء.

أطیب عم" إسماعیل". كل أعمامي وخاصة إلى  

صدیقتي نجاة.إلى   
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 مقدمة
متطلبات الحیاة الدولیة في الوقت  تطور المجتمع الدولي المتسارع وما نتج عنه منإن 

نفتاح على بعضها إ ما تشهده منو  علاقات بین الدولكذا التطور المتلاحق للو  ،الراهن

حریة مهما كانت مقدارا من دولة  ةأی لكل فرد فيیكون  أن من الضروريالبعض  جعل 

یجعل غیر دولته الأصلیة تواجد الشخص في دولة أخرى لكن و  ،خارج حدود دولتهالتنقل 

 وأحقوق التي یتمتع بها لل بالنسبةسواء  ،تختلف عن المعاملة التي یتلقاها في دولته معاملته 

 وهو موضوع ،ظهر مصطلح مركز الأجانبهذا الأساس  علىو  إلتزاماتما یقع علیه من 

یقصد به بیان الحقوق التي یتمتع بها الفرد و  ،الخاص من مواضیع القانون الدوليجد مهم 

الواجبات التي یتحملها بموجب تشریعات البلد الموجود فیه بإعتباره و  ،في دولة غیر دولته

   .البلدهذا عن  أجنبیا

محروما من التمتع  لأجنبي في المجتمعات القدیمة كانامن المتعارف علیه تاریخیا أن 

هم أشق نیكلفو و یحتقرون الأجانب كانوا المصریون القدامى فنجد  ،غریب بأیة حقوق بإعتباره

البرابرة  یطلقون على الأجانب إسم ن فكانوابالنسبة للیونانییكذا الأمر نفسه و  الأعمال

ظهر و  تطور وتدرج الأمر قلیلا نحو الأحسن لكن بعد ذلكو   ،عبیدا لهمو  خدمایعتبرونهم و 

                    .)1( حسنةما یسمى بنظام الضیافة الذي أعطى للأجنبي معاملة 

یطبقون لا و أنهم أعداء و أیضا الرومان فقد كانوا ینظرون إلى الأجانب نظرة إزدراء و 

كثرة و لكن الأمر لم یظل هكذا فبإتساع الإمبراطوریة الرومانیة و  ،القانون الرومانيعلیهم 

ومن أحكام هذا  ،للإشراف على شؤونهمعین لهم قاض خاص بهم  ،توافد الأجانب إلیها

ینظم و فیحدد حقوقهم  ،القاض نشأ ما یسمى قانون الشعوب الذي یطبق على الأجانب

  .   )2( من جهة أخرىعلاقاتهم مع الرومان و  علاقاتهم فیما بینهم من جهة

                                                             
رسالة  ،وهیب حسن أحمد خدابش ، إقامة و إبعاد الأجانب (دراسة مقارنة بین التشریعات العربیة و الفقه الإسلامي ) - )1(

  .05، ص  2014ي الحقوق،  جامعة عین الشمس، مصر، لنیل درجة الدكتوراه ف

  (2 06مرجع نفسه ، ص   - ) 



                                                                                                                             مقدمة                                                                                   
 

~ 2 ~ 

المعاملات بین و بسبب نمو العلاقات هكذا بدأ وضع الأجنبي في التحسن تدریجیا و  

معاهدات و أصبحت الدول تعقد إتفاقیات و الشعوب فتطورت قواعد مركز الأجانب تطورا كبیرا 

الحقوق التي یتمتع بها الأجانب الموجودین الحد الأدنى من مع بعضها البعض تحدد فیها 

    .) 1( على إقلیمها

ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فأكد في مادته السادسة أن لكل إنسان الحق   

لكل دولة الحریة یبقى  بالرغم من هذاو لكن ، )2(ف له بالشخصیة القانونیة أینما حلبالإعترا

تخرج عن نطاق الحد الأدنى والتي في تنظیم الحقوق التي یتمتع بها الأجانب على إقلیمها 

سو ولها الحریة أیضا في فرض إلتزامات علیهم لضمان أمنها    .تقرارهاإ

              على مصلحة الأجانب  ینغالبا ما تمیل تشریعات الدول إلى تغلیب مصلحة الوطنیو 

قد تمیز هذه التشریعات و  ،تحرمهم من التمتع ببعض الحقوق التي یتمتع بها المواطنونحیث 

علاقاتها و أحیانا بین الأجانب أنفسهم من حیث المعاملة بحسب ما تقتضیه مصلحة الدولة 

   .)3(مع الدول الأخرى أو بسبب وضعیة الأجنبي نفسه

وهذا ما دفع بالدول إلى سن قوانین تنظم وضعیة الأجانب فوق إقلیمها من لحظة  

فإرتباط المصالح مع  الجزائر واحدة من هذه الدولو  ،إلى غایة خروجهم من الإقلیم دخولهم

الدولیة التي تضفي الإتفاقیات و علیها المصادقة على المعاهدات  الدول الأخرى أوجب

  .   تمنح الحقوق للأجانب الموجودین على إقلیمهاو الحمایة 

للإقامة أو المرور ولكن هذا لیس بصفة مطلقة للأجانب الحق في دخول الجزائر و   

قامة الأجانبو القوانین الخاصة بدخول و سلطة واسعة لوضع القواعد للدولة الجزائریة بل   إ

 هذا یدخل في عملها السیاديو  ،إضافة إلى تشغیلهم أو تنقلهم داخل البلاد على إقلیمها

  .والذي لا یجب أن یتعارض مع الإلتزامات الدولیة

                                                             
  (1 08، ص  ، مرجع سابقخدابش أحمد حسن وهیب -  )

دیسمبر  10، المؤرخ في  217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، إعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة   
1948  - (2)  

عماد حامد الرواشدة ، الأحكام الخاصة بدخول و إقامة الأجانب و تطبیقاتها القانونیة في  -مصلح ممدوح الصرایرة   - )3(

العشرون  و ، المجلد الثالث وم الإنسانیة و الإجتماعیة )الأردن  مقال منشور في مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات (سلسلة العل

  . 02، ص  2008العدد الرابع  الأردن ، 
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من منطلق سیادتها وحفاظها على أمنها القومي وأمن حدودها  فالدولة الجزائریة  

قلیمها ي الشروط اللازمة أو لم یستوف ،الحق في عدم قبول أي أجنبي غیر مرغوب فیه وإ

 من أجل الحفاظ على أمنها لها إخراجه حتى لو تم قبول دخولهكما یمكن  المحددة قانونا

  .سلامتهاو 

الإقامة وفقا و بین كفالة حریة الإنسان في التنقل یكون ولة لسیادتها لكن ممارسة الد  

وبین  ،ومصلحة الدولة التابع لها الأجنبي المواثیق الدولیةو العهود و ولي لمتطلبات القانون الد

المرغوب فیهم من دخول الغیر منع الأشخاص و سلامتها و في المحافظة على أمنها  هاحق

   .إقلیمها بعد قبول دخولهمأراضیها أو إبعادهم من 

   :وتظهر أهمیة دراسة هذا الموضوع من عدة جوانب

حقوق الإنسان التي تعتبر في وقتنا الحاضر جد هامة بسبب  من مسائل یعالج مسألة -

   .الظروف السائدة في العالم

ما یعطیه أهمیة كبیرة  ،علاقاتها مع الدول الأخرىو إرتباط الموضوع بسیادة الدولة  -

   .البحث فیهو الدراسة و تجعله محل للإطلاع 

 الجزائري  كیف نظمها المشرعو  ،الأجانب في الجزائرتبیان وضعیة  -

  عدیدة منها: ترجع دراستنا لهذا الموضوع لأسبابو 

التي تمس بالدرجة الأولى بحقوق وواجبات و  ،الموضوعیتضمنها الجوانب المهمة التي  -

   .دولهم الأشخاص خارج

الظروف و  ،الدراسة المسبقة للموضوع أعطتنا الحافز من أجل البحث فیه بشكل معمق -

   .التي أدت بالكثیر إلى الهجرة نحو الجزائربعض الدول الأوروبیة والإفریقیة السائدة في 

  .المیول الشخصي للموضوع -

اللجوء و كثرة الهجرة الغیر شرعیة و  ،)ماليو سوء الأوضاع في الدولة المجاورة (لیبیا  -

  .عي التعرف على القواعد التي تحكم الأجانب المهاجرینمما یستد ،إلى الجزائر

   :الغایة من إختیارنا لهذا الموضوعو 
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مركز الأجانب في الجزائر لتحدید التعرف على القواعد التي وضعها المشرع الجزائري  -

   .على ترابها مدى فعالیتها في الحفاظ على حقوق الأجانبو 

  .إبراز أهم الإشكالات القانونیة التي یواجهها الأجنبي في الجزائر -

مدى تطابق التشریعات الوطنیة الجزائریة مع المواثیق الدولیة والمعاهدات التي تبیان  -

  صادقت علیها الجزائر بهذا الشأن.

   :أكید أن هذا الموضوع لا یخلو من الصعوبات لعل أبرزهاو 

  .خاصة فیما یخص واجبات الأجانب في الجزائرو قلة المراجع  -

لكل دولة نظام خاص بها یحكم مركز الأجانب على من خلال ما سبق یفهم أن و 

أو تلك المتعلقة  ،تنقلو عمل و إقلیمها سواء المتعلقة بدخولهم وما یتبع ذلك من إقامة 

فلیست القواعد متشابهة في كل الدول فمثلا یمكن أن نجد حقوقا مقررة للأجانب  ،بخروجهم

هذا ما یؤدي بنا إلى طرح الإشكال و في دولة ما تكون محضورة علیهم في دولة أخرى 

   :التالي

قامة الأجانب بالجزائرو خروج و ما هي أحكام دخول     ؟إ

   ؟الواجبات المقررة للوطنيو هل یتمتعون بنفس الحقوق و 

 لأجل تحلیل القواعد ذلكو  ،التحلیليلدراسة هذا الموضوع إرتأینا إعتماد المنهج و 

، وكذا المنهج الوصفي موقف المشرع الجزائريو  القانونیة المتعلقة بحالة الأجانب بالجزائر

   لأجل عرض مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع.

 تقسییم هذا البحث إلى فصلینتم  المذكورة أعلاه ومن أجل الإجابة على الإشكالیة

عالجنا  ،قسمناه إلى مبحثینو تناولنا في الفصل الأول النظام القانوني للأجانب في الجزائر 

قامتهم بهاو في المبحث الأول الأحكام الخاصة بدخول الأجانب إلى الجزائر  ولا یمكن  ،إ

ف یتم تمییزه عن وكی دون أن نتعرف على مفهومهالتعرف على الأحكام المتعلقة بالأجنبي 

عدیمي الجنسیة بإعتبارهم صنف من الأجانب لهم أحكام و اللاجئین تناولنا  ، كماالوطني

الشروط المتعلقة بدخول الأجانب إلى الجزائر و بعد ذلك تطرقنا إلى الإجراءات  ،خاصة

 المقیمینالأجانب و فرقنا بین الأجانب الزائرین  بالنسبة لهذه الأخیرة فقدو  إقامتهم بها شروطو 
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فتناولنا فیه فیه إلى خروج الأجانب من الجزائر أما فیما یخص المبحث الثاني فقد تطرقنا 

   .الإبعاد كإجراء أول لإخراج الأجنبي من الجزائر ثم تطرقنا إلى الطرد

قسمناه إلى مبحثین ، و أما الفصل الثاني فتناولنا فیه حقوق وواجبات الأجانب بالجزائر

فتناولنا فیه الحقوق العامة المقررة  ،نا فیه إلى حقوق الأجنبي في الجزائرالمبحث الأول تطرق

إضافة إلى الحقوق الخاصة التي تختلف من أجنبي إلى آخر إذا كان أجنبي  ،لأي إنسان

أما المبحث الثاني  ،عدیمي الجنسیةو أو اللاجئین عادي أو من أعضاء السلك الدبلوماسي 

خروج و فتناولنا الواجبات الخاصة بدخول  ،بي في الجزائرفتطرقنا فیه إلى واجبات الأجن

   .نشاطهم بالإقلیم الجزائريو بإقامتهم أیضا تلك الإلتزامات المتعلقة و الأجانب من الجزائر 

التوصیات التي توصلنا و في الأخیر ننهي هذه الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج و 

   .إلیها
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لالفصل الأو  
سلطة الدولة على الأجانب   
 لیست حریةال ه، ولكن هذالأصلیةهم تالخروج خارج حدود دولو للأفراد حریة التنقل 

نما و مطلقة  قامتهم و شروط تنظم دخولهم و لها أحكام و لة الحریة في قبولهم أم لا لكل دو إ إ

تختلف من دولة إلى أخرى نظرا  هذه الشروطو  اخلیةوفق التشریعات الدخروجهم منها و 

   .)1(الأمنیة من دولة إلى أخرىو الاجتماعیة و الاقتصادیة و لإختلاف الظروف السیاسیة 

هذا  هعلى هذا الأساس تم تقسیمو ، ذا الفصل سیتم دراسة هذه الأحكامومن خلال ه 

جانب إلى الجزائر ، المبحث الأول نتناول فیه الأحكام المتعلقة بدخول الأالفصل إلى مبحثین

قامتهم بهاو    .رناول فیه خروج الأجانب من الجزائ، أما المبحث الثاني فسنتإ

  
  

  
  

  
  

  

 

  

  

  
                                                             

  .40 وهیب حسن أحمد خدابش ، مرجع سابق ، ص -) 1( 
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    المبحث الأول  

قامتهم بهاو دخول الأجانب إلى الجزائر الرقابة على     إ

المتعلق  11-08وضعیة الأجانب في الجزائر من خلال القانون  نظم المشرع الجزائري

قامتهم بها و بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر  ، وتشمل هذه الوضعیة )1(تنقلهم فیهاو إ

الخروج وكذا و الحالات القانونیة المنظمة للأجنبي في القانون الجزائري والمتمثلة في الدخول 

قبل  لكن لا یمكن التطرق لهذاو ، والشروط الواجب توافرها فیهالإقامة على الإقلیم الجزائري 

أن نقوم بتحدید من هو الأجنبي ودراسة أهم التعریفات التي تناولها الفقهاء بشأنه إضافة إلى 

  .ذلك سنتناول كیف یتم التمییز بین الأجانب و الوطنیین

، المطلب الأول نتطرق فیه إلى مفهوم هذا تم تقسییم المبحث إلى مطلبینعلى أساس و 

لمطلب الثاني فسیتم تخصیصه إلى التنظیم الإداري ، أما اأسس تمییزه عن الوطنيو الأجنبي 

  لوضعیة الأجانب في الجزائر.

   المطلب الأول

  مفهوم الأجنبي

سنتناول من خلال هذا المطلب تعریف الأجنبي إضافة إلى الأساس المعتمد للتمییز 

الوطني وهذا من خلال الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسنتناول فیه اللاجئین بین و بینه 

  وعدیمي الجنسیة بإعتبارهم أجانب لكن لهم وضعیة خاصة.

  أساس تمییزه عن الوطنيوالأجنبي  تعریف :الفرع الأول

أهم التعریفات التي و من خلال هذا الفرع سنحاول تناول ما هو المقصود بالأجنبي 

أیضا سنحاول إبراز ودراسة و  ،هذا من جهة الشریعة الإسلامیةو القانون و أعطیت له في الفقه 

                                                             
ق، المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى  2008جوان  25المؤرخ في  11-08قانون  -) 1(  امتهم بها وتنقلهم الجزائر وإ

.2008جویلیة  2الموافق  1429جمادى الثانیة  28في مؤرخة  36ع فیها، ج .ر .  
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من جهة  تقسیم الأشخاص في الدولة الواحدة إلى وطنیین لذي من خلاله یتمالأساس ا

  أجانب من جهة أخرى.و 

  : تعریف الأجنبيأولا

الأجنبي یجب أولا تحدید من هو الأجنبي في الشریعة الإسلامیة من ناحیة  لتعریف

 .القانون من ناحیة أخرىو ي الفقه فو 

  تعریف الأجنبي في الشریعة الإسلامیةـ 1

غیر المسلمین  و : المسلمین ریعة الإسلامیة یقسمون إلى فئتینالبشر في نظر الش

هذا ما یؤكده قوله تعالى (هو الذي و بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو الإقلیم 

  .)1(االله بما تعملون بصیر )و خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 

جنسیة معا فمن یعتنق الإسلام یحمل الجنسیة الإسلامیة ومن یبتغي و الإسلام دین و 

  .)2(الجنسیة الإسلامیةو غیر الإسلام دینا یعد أجنبیا عن الإسلام 

العالم ینقسم إلى و  ،غیر مسلمینو مسلمین ریعة الإسلامیة لذلك فإن البشر في نظر الش

  .دار الحربو دارین دار الإسلام 

تكون فیها السیادة و بالنسبة لدار الإسلام فهي التي تطبق فیها الشریعة الإسلامیة 

قد تم تقسیم الأفراد فیها إلى فئتین فئة و للمسلمین أي أنها تضم جمیع الأقالیم الإسلامیة 

هم الذین یدینون بالإسلام  و فئة الأجانب، بالنسبة للفئة الأولى تضم المسلمین و المواطنین 

الذمیین وهم أتباع الكتب السماویة الأخرى الذین یقیمون إقامة دائمة في دار  إضافة إلى

بموجب هذا العقد أصبحوا و یكون إرتباطهم مع المسلمین بموجب عقد الذمة و الإسلام 

هم من دول أخرى و لهم التمتع بكافة الحقوق، أما الفئة الثانیة تضم المستأمنین و مواطنین 

لكن بعد عام علیهم و الإسلام بموجب عقد یسمى عقد الأمان  یقیمون إقامة مؤقتة في دار

لا زال عنهم الأو العودة إلى بلدانهم أو أن یعلنوا إسلامهم  هم و  المعاهدین، إضافة إلى مانإ

الذین ینتمون إلى أقالیم لها عهود مع المسلمین ففي حالة دخولهم الى دار الإسلام قصد 

                                                             
  .02سورة التغابن ، آیة رقم  -) 1( 

   .59وهیب حسن أحمد خدابخش، مرجع سابق، ص  -) 2( 



سلطة الدولة على الأجانب                                                               الفصل الأول :  
 

~ 9 ~ 
 

یجوز لهم كذلك تلقي الإرث من أقاربهم و احهم الى بلادهم التجارة أو الزیارة یمكن لهم نقل أرب

  .)1(سلام شرط أن یكونوا متفقین في الدینفي دار الإ

لا تطبق و لا سلطان للمسلمین علیها و دار الحرب تمثل الأقالیم التي لا تدین بالإسلام و 

، ویعتبر سكان هذه الأقالیم أجانب عن دار م الإسلام لأن حكامها غیر مسلمینفیها أحكا

  .)2(أعداء للمسلمین وكل شخص یأتي منها الى دار الإسلام یسمى أجنبیاو الإسلام 

خص الذي لا یدین بالدین نستنتج مما سبق أن الأجنبي في الشریعة الإسلامیة هو الشو 

ة أو أمان أو موجب عقد ذمب، ومن ثم فإن كل المقیمین في الدولة الإسلامیة الإسلامي

  .تبرون أجانب عن الدولة الإسلامیةبسبب العهود یع

  القانونو تعریف الأجنبي في الفقه  ـ  2

هو الشخص الموجود في أراضي دولة لا یحمل  هبأنالأجنبي  الدكتور فؤاد شباط یعرف

  .)3(جنسیتها

له  یعرفه الدكتور عز الدین عبد االله بأنه من لیست له جنسیة الدولة سواء أكانتو 

جنسیة دولة أخرى أم كان عدیم الجنسیة سواء كان عابرا أو مقیما أو متوطنا في إقلیم الدولة 

  .)4(وسواء أكان لاجئا إلى إقلیم الدولة أم داخلا إلیه بمحض إرادته

شباط أنه حدد الأجنبي في الدولة بالجنسیة فكل من  فؤاد یلاحظ من تعریف الدكتورو 

، أما من خلال تعریف الدكتور عز الدین فهو أجنبي الموجود بهاة الدولة لا یحمل جنسی

حمل جنسیة الدولة التي یتبین أن الأجنبي داخل الدولة تختلف صفاته فقد یكون لا یعبد االله 

 سواء كان، عتبر أجنبي أمام جمیع دول العالم، أو كل شخص تجاوز الحدود ییقیم فیها

                                                             
   12ص 1998، آثار الحرب في الفقه الإسلامي،( دراسة مقارنة)، الطبعة الثالثة، دار الفكر، دمشق، وهبة الزحیلي -) 1( 

 1994، سوریا طلاس للدراسات و الترجمة  والنشر، دار إحسان الهندي، الإسلام و القانون الدولي، الطبعة الثانیة -) 2( 

  .229- 228ص 

  .07، ص 1965المركز القانوني للأجانب في سوریا ، مطبعة جامعة دمشق ، دمشق ،  فؤاد شباط ، -)3( 

، في الجنسیة و الموطن وتمتع الأجانب بالحقوق(مركز الأجانب)  1عز الدین عبد االله، القانون الدولي الخاص ج -) 4( 

  . 603، 1977الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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، كما یمكن أن بشكل مشروع أو غیر مشروعكان ء سواو ، تجاوز الحدود للمرور أو الإقامة

  یكون فارا من دولته وطالبا للجوء أو لا یحمل أیة جنسیة (عدیم الجنسیة).

أما القانون الجزائري فیعرف الأجنبي بأنه كل فرد یحمل جنسیة غیر الجنسیة الجزائریة 

   .)1( أو الذي لایحمل أیة جنسیة

یشمل هذا التعریف كل الأشخاص الذین لا یتمتعون بالجنسیة الجزائریة أو عدیمي 

الجنسیة الموجودین بالجزائر، وبذلك فالأجنبي هو الشخص الذي لا تربطه بالدولة الجزائریة 

أي رابطة قانونیة أو سیاسیة ولا یتمتع بأي حق من حقوق المواطنة كالحق في الانتخاب 

شخص الذي لا تربطه أي علاقة مع أیة دولة أخرى، ولا یتمتع بأیة هو الأیضا و والترشح، 

  .جنسیة، والحال ینطبق على عدیم الجنسیة الذي لا یتمتع بحمایة أیة دولة

ویمكن القول أن الأجنبي یظهر بمظهرین، الأول وهو كل شخص یحمل جنسیة دولة 

یتمثل في عدیم فالثاني ما فیكون وطني بالنسبة لها وأجنبي عند تحركه عبر الحدود أما 

  الجنسیة فهو أجنبي أمام جمیع الدول لأنه لا یحمل جنسیة أي دولة لیكون من مواطنیها.

  : أساس تمییز الأجنبي عن الوطنيثانیا

أهمیة كبرى من حیث تحدید نطاق الحقوق و یلعب تمییز الأجنبي عن الوطني دورا 

بالأجنبي إحترامها والإلتزام الواجبات المنوط و الإلتزامات و التي یتمتع بها الفرد داخل الدولة 

فهي المعیار الذي یعتمد  هو الجنسیة ،، وهذا التمییز یتم على أساس مهم ومتعارف علیهبها

  .)2(، فبواسطتها یتم تحدید وتوزیع الأفراد بین دول العالم الأجنبيو علیه للتمییز بین الوطني 

الوطني هو الرابطة السیاسیة التي تربط  معنى هذا أن المعیار في تحدید الأجنبي منو 

  .)3(بالتالي یتم إستبعاد الرابطة الإجتماعیةو  ةالفرد بالنظام السیاسي لدولة معین

                                                             
  (1  .11-08من قانون  03المادة  - ) 

)، ألقیت على 01- 05، محاضرات في قانون الجنسیة(على ضوء التعدیلات الجدیدة الواردة أمر بلعیور عبد الكریم -  )2(

   .1، ص 2006طلبة السنة الرابعة لیسانس  جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون ،

  (3 . 58، مرجع سابق ، ص  وهیب حسن أحمد خدابخش - ) 
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ومن تعریف الأجنبي كما تم ذكره سابقا بأنه كل فرد لا یحمل الجنسیة الجزائریة أو لا 

نسبة للقانون یتمتع بأیة جنسیة یتضح أن أساس إعتبار الشخص أجنبي أو وطني بال

 ، لأن الجنسیة هي التي طرحت المفهومازته الجنسیة الجزائریة من عدمهاالجزائري هو حی

  .المخالف للوطني ألا وهو الأجنبي

 صیربین الفرد والدولة بحیث یقانونیة و سیاسیة رابطة على أنها تعرف الجنسیة 

 به ركن الشعب فیهاهي نظام قانوني تضعه الدولة لتحدد  أو ،مواطنیهابموجبها أحد 

  .)1(سب الفرد صفة تفید إنتسابه إلیهاویكت

ومن هذا التعریف نصل إلى بیان أن الفرد وبمجرد إكتسابه لجنسیة دولة معینة یصبح  

موعة من المسؤولیات مجعاتقه بمجموعة من الحقوق وتقع على تابعا لها ویتمتع 

ایاها وعضوا في وتعتبره واحدا من رعالدولة بمنح الفرد الجنسیة تنسبه لها ف ،الإلتزاماتو 

  .الشعب المكون لها

دول وتحدد ركن الشعب فعلى الصعید الدولي تعد الجنسیة أداة توزیع الأفراد على ال 

الوسیلة لحمایة الفرد في المجال الدولي، إذ لا یستطیع الفرد تعتبر ، كما أنها في كل منهما

أما على  ،خلال الدولة التي ینتمي إلیها بجنسیتهحمایة حقوقه دولیا والدفاع عنها إلا من 

الجنسیة معیارا للتمییز بین شعب الدولة وسكانها، فتمیز بین الوطني فتعتبر الصعید الداخلي 

والأجنبي وما ینتج عن ذلك من تباین في الحقوق والإلتزامات التي تمنحها أو تفرضها 

بكیان الدولة وسلطتها وطبیعتها الماسة  ،السیاسي للجنسیة وعلى ذلك یبرز الجانب ،الدولة

   .)2(وتنظیمهافي 

تمییز الوطني عن الأجنبي یكتسي أهمیة حیویة لما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة و 

  )3(:نوردها فیما یلي

                                                             
. 2، ص  2013(كلیة الحقوق) ،  2بوجلال صلاح الدین ، محاضرات في مادة الجنسیة ، جامعة سطیف   - (1) 

إیناس محمد البهجي، یوسف حسن یوسف، القانون الدولي الخاص، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة  -) 2(

  . 34، ص2013الأولى القاهرة، 

، جامعة تلمسان ص )، مذكرة ماجستیر ( تخصص قانون خاظام القانوني للأجانب في الجزائر، النأحمد لحمر -  )3(

  .13ص   2003
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ü  الوطني عن الأجنبي له أثر مباشر على تحدید القانون الواجب التطبیق تمییز إن

 .ذات العنصر الأجنبيالمحكمة المختصة بنظر النزاعات و 

ü إن حق الاستقرار على إقلیم الدولة بصفة دائمة هو للمواطنین دون الأجانب.  

ü  یؤدي إلى معرفة النظام القانوني المطبق على كل  الوطني من الأجنبي تمییزإن

كل دولة قوانین خاصة بالأجانب وهذه الأخیرة عادة ما تكون مختلفة  تضع حیثبواحد منهما 

أساس أن  في هذا المعنى یرى جانب من الفقهو  ،عن الأحكام المنظمة لعلاقات المواطنین

إختصاص الدولة في التشریع للأجانب أساسه حق السیادة التي یجب أن یخضع لها كل ما 

 .اص سواء كانوا وطنیین أم أجانبشخیوجد على إقلیم الدولة من أشیاء أو أ

ü  كما أن اطنین دون الأجانبالأصل في الحقوق السیاسیة أن تكون مقصورة على المو ،

مثلا الحق في ، قوق الخاصة عما یتمتع به الأجانبالمواطنین یتمتعون بعدد كبیر من الح

دة الما ، أو تولي الوظائف العلیا في الدولة وفي هذا السیاق نصتالإنتخاب أو الترشح

* التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها شرط على 2016لسنة من الدستور الجزائري 63/2

  .)1(لتولي المسؤولیات العلیا في الدولة و الوظائف السیاسیة *

ولم نتوسع بخصوص موضوع الجنسیة كثیرا، ولم نفصلها لأننا تطرقنا إلیها من باب 

والوطني، ولیس بغرض دراستها، لهذا جاء تناولنا إیضاح أنها أساس التمییز بین الأجنبي 

لموضوع الجنسیة إلا في الجوانب التي تعتبر توضیحا وشرحا لموضوع بحثنا ألا وهو مركز 

وهذا  الأجانب من منطلق إظهار الرابطة التي تعتبر الأساس في تمییز الأجنبي عن الوطني

  ة على هذا الأساس.حتى یتسنى لنا لاحقا إبراز الحقوق والواجبات المترتب

  : اللاجئین وعدیمي الجنسیةع الثانيالفر 

عدیمي الجنسیة یعتبرون أیضا أجانب لكن لهم حالة خاصة تجعلهم أجانب و اللاجئین 

ومن خلال هذا الفرع سنتطرق إلى اللاجئ من ، لا یمكن مساواتهم معهمو لهم حالة خاصة 

                                                             
، یتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  01-16قانون -) 1( 

  .2016مارس  7الموافق  1437جمادى الأولى عام  27في مؤرخة  14ج.ر.ع 
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یعتبر أجنبي إلا أن هناك أمورا تمیزه عن الأجنبي العادي والذي تكفل كونه رغم  همنطلق أن

، ثم سنتطرق إلى عدیم الجنسیة من منطلق خصوصیة دولته الأصلیة الحمایة على الأقلله 

تبر حمایة مقررة في حقوق الحمایة الممنوحة لعدیمي الجنسیة في القانون الدولي والتي تع

بهذه الفئة هي متوازیة لوجود الكثیر من حكام المتعلقة ، لكن یمكن القول أن الأالإنسان

   .النقاط المشتركة بینهم

  أولا: اللاجئین                                                                                             

لتحدید مفهوم اللاجئ یتوجب علینا الرجوع إلى الوثائق الدولیة التي تطرقت لهذا الأمر 

  .بجنیف 1951ة بوضع اللاجئین لسنة والتي من أبرزها إتفاقیة الأمم المتحدة الخاص

على أنه * كل  01/02اللاجئ في المادة  لاجئین،ال وضعالخاصة ب تفاقیةالإعرفت 

، وبسبب خوف له ما یبرره من 1951جانفي  01قبل شخص یوجد نتیجة أحداث وقعت 

بسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو انتمائه إلي فئة اجتماعیة معینة أو  ضطهادلإلالتعرض 

آرائه السیاسیة خارج بلد جنسیته، ولا یستطیع أو لا یرید بسبب ذلك الخوف أن یستظل 

بحمایة ذلك البلد، أو كل شخص لا یملك جنسیة ویوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق 

یع أو لا یرید بسبب ذلك الخوف أن یعود إلي ذلك ولا یستط ، نتیجة مثل تلك الأحداث

   .)1(*البلد

ومن خلال المادة أعلاه یتضح أنها جاءت مقیدة في تحدید تعریف مصطلح اللاجئ 

  1951جانفي  01فهي تخص الأشخاص الذین أصبحوا لاجئین نتیجة أحداث وقعت قبل 

حداث وقعت بعد التاریخ بأوروبا ومعنى هذا أن الأشخاص الذین أصبحوا لاجئین نتیجة أ

المتعلق  1967، لهذا تم إقرار بروتوكول ن إعتبارهم لاجئین وهذا غیر عادلأعلاه لا یمك

 01بمقتضى المادة الأولى تم حذف عبارة * نتیجة أحداث وقعت قبل و بمركز اللاجئین 

بالتالي أصبح یعتبر لاجئ كل شخص عایش الأحداث التي حددتها و ، *1951جانفي 

                                                             
 1951جویلیة  28یوم  429الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، إعتمدت بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  - )1( 

بموجب  1963فیفري  07إلیها الجزائر في  إنضمت، 1954أفریل  22تاریخ بدء النفاذ م، 1950دیسمبر  14المؤرخ في 

  .1963جویلیة  30مؤرخة في  52، ج.ر.ع 1963جویلیة  25مؤرخ في  274-63المرسوم رقم 
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للأحداث التي لا یوجد تاریخ محدد و سواء كان في أوروبا أم لا  1951من إتفاقیة  1المادة 

  .تؤدي به إلى اللجوء

لا یتمتع بحمایة أو مساعدة أیة  موجود على إقلیم دولة لكنهاللاجئ هو أجنبي ن إذ 

اللاجئون وغیاب الحمایة الوطنیة ینتج من رفض السلطات لهؤلاء الأفراد ومن ثم یستفید دولة 

من قواعد الحمایة المقررة لهم في الإتفاقیات الدولیة، بالإضافة إلى تمتعهم بمجموعة من 

الحقوق التي قررتها الوثائق الدولیة التي سنتطرق لها في المبحث الثاني بحیث تضمن لهم 

المعاملة الإنسانیة وحمایتهم من الإضطهاد الذي فروا منه  وعلیه فاللاجئ هو الشخص 

واجد خارج بلده خوفا من الإظطهاد بسبب العرق أو الدین أو بسبب الرأي السیاسي أو المت

  . )1(الإستفادة من حمایة تلك الدولةعلى نشوب حرب في بلده بحیث یكون غیر قادر 

كل إنسان تتعرض حیاته أو سلامته البدنیة أو حریته للخطر خرقا  *: أنهبكما یعرف 

  .)2(*نسان یكون له الحق في طلب الملجألمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإ

بصفة عامة یمكن القول أن اللجوء عبارة عن حمایة قانونیة تمنحها دولة في مواجهة و 

ما مكان  أعمال دولة أخرى، وأن ذلك یتم داخل أماكن معینة، إما خر تابع آإقلیم الدولة، وإ

لا تمنح هذه الحمایة إلا لأجنبي تتوفر فیه صفات تمیزه عن باقي الأجانب و لها في الخارج، 

له صفة و ، فهو أجنبي غیر عادي یه وصف لاجئ طبقا للقانون الدوليبحیث ینطبق عل

  .)3(خاصة

  :المتمثلة فيو التمتع بصفة لاجئ  ومن خلال التعاریف أعلاه نستخلص شروط

 وجود الشخص خارج بلده أو بلد الإقامة المعتادة  •

معنى هذا أنه لا یمكن إعتبار الشخص لاجئ داخل الدولة التي یحمل جنسیتها أو بلد و 

یمكن للأشخاص الذین لم یكونوا و ، جهابالتالي یجب أن یكون متواجد خار و إقامته المعتادة 
                                                             

 2010الطیب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما و عملا ، مطبعة الفسیلة ، الطبعة الاولى ، الجزائر ،  -)1(

   .174ص

.249 ، ص1975دار المعارف ،الطبعة الحادیة عشر،الإسكندریة،  انون الدولي العام،أبو هیف، الق علي صادق - )  2)  

ار النهضة العربیة، القاهرة برهان أمر االله، حق اللجوء السیاسي، دراسة في نظریة حق الملجأ في القانون الدولي، د -) 3(

   .442، ص1982
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وا الحصول على وضع اللاجئ أثناء إقامتهم في لاجئین عند مغادرة بلدهم الأصلي أن یطلب

تهدد و الخارج بسبب عدم قدرتهم على العودة لبلدهم نتیجة أحداث ما تعیق رجوعهم 

یمكن القول أن الشخص لیستفید من صفة لاجئ یجب مغادرة البلد التي یحمل و ، )1(حیاتهم

  جنسیتها.

 وجود خوف له ما یبرره •

، فیجب أن یبرره أدى بالشخص إلى طلب اللجوءیشترط أن یكون هناك خوف له سبب 

، مثل اللجوء إلى بلد آخرو تكون هناك وقائع تبرر الخوف الذي أدى بالشخص إلى ترك بلده 

السیاسیة أو وجود حرب في بلد المعني أو معاملة الحكومة لفئة معینة بطریقة مختلفة كالآراء 

  .)2(بسبب العرق أو الدین

 التعرض للإضطهاد •

، أو دید للحیاة أو للحریة بسبب العرق، أو الدینالإضطهاد على أنه كل تهیعرف 

  .)3(نتماء إلى طائفة إجتماعیة معینةأو الإ ،أو الرأي السیاسيالقومیة 

تؤدي بالشخص إلى طلب اللجوء بسبب أسباب أن هناك من التعریف أعلاه یتبین 

فأول سبب هو العرق أي وجود  لیس المثالو  وجاءت محددة على سبیل الحصر الإضطهاد

رض له السود في مجموعات من الناس لها نفس الأصل ومن نفس المنطقة مثلا ما یتع

أو یعرض  كأن یحظر الإنتماء إلى دین معین ، إضافة إلى الدینبعض مناطق العالم

مثال ذلك ما یحدث في العالم ضد و أصحاب دیانة محددة إلى التعذیب أو السجن أو القتل 

ذبح و التمییز الذي یتعرضون له كالمسلمین في بورما وما یتعرضون له من قتل و لمین المس

السبب الآخر هو الرأي السیاسي الذي یعني إعتناق آراء ضد الدولة و بسبب دیانتهم للإسلام  

لا تسمح بها مثل ما یحدث في سوریا الیوم هناك من هم ضد النظام مما أدى بهم إلى ترك و 

  للجوء.البلد طلبا 
                                                             

، جامعة محمد خیضر بسكرة  لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، مذكرةعقبة خضراوي، الحمایة الدولیة للاجئین -) 1(

  .58، ص 2011/2012

  (2 .157، ص 2002النهضة العربیة ، القاهرة ، ، دار أیمن أدیب سلامة، الحمایة الدولیة لطالب اللجوء - ) 

.60 ، صعقبة خضراوي، مرجع سابق - )  3)  
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تصبح و لإعتبار الأفعال التي یتعرض لها الشخص إضطهاد یجب أن تكون خطیرة و 

الحیاة بفعلها مستحیلة أو لا یمكن تحملها كتهدید الشخص بالموت أو السجن بسبب رأي 

، ویشترط أیضا أن تكون هذه الأفعال صادرة من الدولة ضد رعایاها نتهسیاسي أو بسبب دیا

ر المنازاعات بین ضرار بالحیاة أو الجسم وبالتالي لا یمكن إعتباأو سكانها تؤدي إلى الإ

  .)1(الأفراد إضطهاد

 إستحالة التمتع بحمایة الدولة  •

ایة الدولة التي وتكون هذه الحالة عندما یستحیل على طالب اللجوء أن یتمتع بحم

د لا ق ، فالأصل أن تكون هي المسؤولة عن توفیر الحمایة لرعایاها ولكنیحمل جنسیتها

ة ، أو عدم رغبة الشخص نفسه في الحصول على الحماییحدث هذا بسبب حروب تمر بها

  .)2(من دولته كتعرضه للإضطهاد منها

   اقاب تم ذكرها سابولكن صفة اللاجئ هي صفة غیر مؤبدة لأن منحها یعود لأسب

فإن هناك  1951 حسب إتفاقیةو ، الأخیرة یؤدي إلى زوال هذه الصفةفإن زوال هذه بالتالي و 

  :)3(خمس حالات لزوالها هي

ة مل جنسیتها عن طریق الحمایة القانونیحتمتع اللاجئ من جدید بحمایة الدولة التي ی -

ها في الخارج عن ا، وكذلك الحمایة التي تمنحها الدولة لرعیالتي تكفلها القوانین الداخلیة

  طریق الوسائل القنصلیة أو الدبلوماسیة.

معنى هذا تمتعه بحمایة الدولة التي ینتمي إلیها و اللاجئ جنسیة جدیدة  إكتساب -

 .لیس بالإكراهو یجب أن یتم ذلك بناءا على طلب منه و بجنسیته الجدیدة 

، لأن رجوع الشخص یة بإختیاره قصد الإستقرار فیهاعودة اللاجئ إلى دولته الأصل -

 بدولته الأصلیة. تحسن علاقتهو إلى بلده یثبت بزوال الخوف من الإضطهاد 

                                                             
  (1  .61مرجع نفسه ، ص  ،يوارضخ بةقع - )

  (2  .64ص  مرجع نفسه ، - ) 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في منظمة الأمم المتحدة في حمایتها دورو آیت قاسي ، حقوق الأجانب حوریة  - )3(

    .51 ، ص 2001القانون جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
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زوال الظرف الذي أدى بالشخص إلى اللجوء مثلا إذا كان فراره بسبب رأي سیاسي  -

تم و ، أو إذا كان الفرار بسبب حرب أهلیة حكومة وتمت الإطاحة بهذه الأخیرةمخالف لل

، فاللاجئ في هذه الحالة لا یستطیع الإستمرار في رفض نهایة الحربو تسویة الوضعیة 

 التي یحمل جنسیتها. حمایة الدولة

عدیمي الجنسیة ـثانیا     

تعد مشكلة إنعدام الجنسیة من أهم المشكلات التي یواجهها المجتمع الدولي والتي لا 

ومما لا شك فیه أن  ،زالت تمثل تحدیا كبیرا له لتعلقها بصمیم حقوق الإنسان وحریاته

الدیني أو العرقي ذلك لأنها تعكس  الجنسیة ذات أهمیة في حیاة الفرد مهما كان إنتماؤه

   .إنتماء الفرد للدولة حیث یترتب علیها جملة من الحقوق والواجبات

التي  1954ولتعریف عدیم الجنسیة نرجع إلى الإتفاقیة المتعلقة بعدیمي الجنسیة لسنة 

  .)1(تشریعاتهاعرفته على أنه الشخص الذي لا تعتبره أیة دولة مواطنا فیها بمقتضى 

فإن عدیم الجنسیة هو شخص لا تربطه أیة رابطة بدولة ما فهو السابق ووفقا للتعریف 

لیس لدیه مركز قانوني في علاقته بدولة ما ولا یتمتع بالحقوق ولا یلتزم بالواجبات التي 

 . تفرضها الدول على من یتمتعون بجنسیتها

الجنسیة فمنها ما یكون بسبب التجنس، فقد یطلب الفرد  وتوجد عدة أسباب لإنعدام

الإذن منن دولته بالتخلي عن جنسیته تمهیدا للتجنس بجنسیة دولة أجنبیة ثم یفشل بعد ذلك 

  . )2(في إكتساب جنسیة الدولة أجنبیة فیصبح بذلك عدیم الجنسیة

وقعها الدولة على وقد یكون إنعدام الجنسیة بسبب إسقاطها ویعتبر هذا الإجراء عقوبة ت

 أي فرد من مواطنیها وذلك إذا ثبت لدیها عدم ولاءه السیاسي وقیامه بأعمال وممارسات تهدد 

                                                             
 26المؤرخ في  526بالقرار رقم  1954سبتمبر  28في  من الإتفاقیة المتعلقة بعدیمي الجنسیة إعتمدت 01المادة  -  )1( 

جوان  08الموافق  1384محرم27المؤرخ في 173-64صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم  1954أفریل 

   .1964جویلیة  17الموافق  1384ربیع الأول  8المؤرخة في  15،ج.ر.ع1964

الجنسیة في النظم القانونیة المختلفة، الطبعة الأولى، مطابع أم بي عباس محمد عباس ، المركز القانوني لعدیمي  -  )2( 

   .43،ص 2013جي العالمیة، لندن، 
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  .)1(كیان الدولة أو تعاونه مع دولة معادیة كالخیانة 

ویؤدي إنعدام الجنسیة إلى مشكلات إنسانیة تؤدي إلى صعوبات كبیرة مثل الإحتجاز 

أن الدول المحتجزة لا تستطیع تحدید موطن عدیم الجنسیة  الدائم في الدول الأجنبیة حیث

 بغرض إبعاده وهذا ما یقلل من قیمته الإجتماعیة. 

عدیم الجنسیة هي و في الأخیر یمكن القول أن الأحكام المتعلقة بكل من اللاجئین و 

غیر  عدیمي الجنسیة إصطلاح الأشخاصو یطلق على اللاجئین و أحكام متشابهة، 

فعدیمي الجنسیة هم الأشخاص الغیر محمیین قانونا لإنعدام الرابطة القانونیة  ،المحمیین

هي رابطة الجنسیة سواء منذ الولادة أو بعد ذلك، أما و بین أي دولة و السیاسیة بینهم و 

اللاجئین فهم الأشخاص الغیر محمیین فعلا رغم أنهم یتمتعون بجنسیة دولتهم إلا أنهم لا 

  .)2(اب متعددة لأسب یتمتعون بحمایتها

 حاولنا أننا إلا القانون، أو الفقه منظور من أجنبي الجنسیة عدیم أو اللاجئ ویبقى

 بقوانین المحكومة الأجانب من الخاصة الطائفة هذه لإبراز وهذا العادي الأجنبي عن إفراده

  أكثر لهما. حمایة تمنح دولي تعاهدي إتفاقي أغلبها

  

  

 

 

 

 

 

                                                             
  (1) - .48مرجع نفسه ، صعباس محمد عباس،   

  (2  .45حوریة آیت قاسي ، مرجع سابق ، ص  -  )
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  المطلب الثاني 

قامتهم بهاو دخول الأجانب إلى الجزائر الإداریة المتعلقة ب الإجراءات   إ

قامتهم  11-08یحدد قانون رقم  ومن  بهاضبط إجراءات دخول الأجانب إلى الجزائر وإ

خلال هذا المطلب سیتم التطرق إلى الشروط اللازمة لدخول الأجانب إلى الجزائر المحددة 

  إقامة الأجانب في الجزائر.سنتناول أیضا شروط و في القانون سابق الذكر، 

، الفرع الأول سنتناول فیه الشروط ا الأساس قسمنا المطلب إلى فرعینعلى هذو 

الشروط و ، أما الفرع الثاني فسنتطرق فیه إلى الأحكام لخاصة بدخول الأجنبي إلى الجزائرا

  المتعلقة بإقامة الأجنبي بالجزائر.

  دخول الأجانب إلى الجزائر: شروط الفرع الأول

تتمتع الدولة الجزائریة بسلطة تنظیم دخول الأجانب إلى إقلیمها بما تراه مناسبا حفاظا 

ویكفل المشرع الجزائري للأجانب حریة الدخول إلى الإقلیم الجزائري وفقا  على مصالحها

فلا یمكن للأجنبي  للإجراءات القانونیة ولقواعد القانون الدولي ومبادئ المعاملة بالمثل

  :زائر بصفة قانونیة إلا إذا توافرت مجموعة من الوثائق هيالدخول للج

  : جواز السفرأولا

هو عبارة عن وثیقة رسمیة معترف بها دولیا للتنقل یسلم من طرف الجهات المختصة 

توقیع الجهة و صلي للأجنبي، توضح فیه هویة حامله وصورته ومدة صلاحیته للبلد الأ

فمن خلال جواز السفر، یمكن مراقبة جنسیة وهویة ، توقیع حاملهو المختصة المصدرة له 

  .)1(الأجنبي القادم إلى الجزائر

ي أن یكونوا حائزین قد إشترط القانون على الأجانب الذین یدخلون إلى الإقلیم الوطنف

المتعلق بسندات  03-14نظم المشرع أحكام هذا الأخیر بموجب القانون و ، على جواز سفر

                                                             
، القواعد المادیة ،( ترجمة فائز أنجق) ، دیوان المطبوعات الجزء الثاني، محند إسعاد، القانون الدولي الخاص -) 1( 

  .181، ص  1989الجامعیة ، 
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 لسفر خارج الجزائر أن یكون حاملاعلى كل جزائري یرغب في ا، حیث أوجب ووثائق السفر

   :)1( منه 02من خلال المادة  لإحدى وثائق السفر الآتیة

یكون هذا الجواز و هي جوازات تصدر من الدولة لغالبیة مواطنیها  الجوازات العادیة:ـ 1

یكون  فردي خاصا بشخص واحد یمنح بدون شرط السن أي یكون للقصر أیضا بشرط أن لا

    من قانون  06وفقا لما نصت علیه المادة  محكوما على هذا الشخص نهائیا في جنایة

14-03.  

، بالنسبة القصر في مدة الصلاحیةو قد فرق المشرع الجزائري بین جواز البالغین و 

سنة مدة صلاحیته  19سنوات أما القصر أقل من  10لجواز السفر الخاص بالبالغین مدته 

  .المتعلق بسندات ووثائق السفر 03-14من قانون  08لنص المادة  وفقا  سنوات 5

أو الجواز الخاص  یطلق علیه أیضا جواز السفر لمهمة رسمیة و  جوازات الخدمة:ـ 2

تكون مدة و حیث یسلم للقیام بمهمة یستخرج من وزارة الشؤون الخارجیة لكبار المسؤولین فیها 

 .)2(المكلف بهاصلاحیته حسب مدة المهمة 

الرئاسي لقد نظم المشرع الجزائري جواز سفر لمهمة أو خدمة بموجب المرسوم و 

من تسلمها وزارة الشؤون الخارجیة  وط منح وثائق السفر الرسمیة التيیحدد شر الذي  02ـ97

جواز الخدمة أو ما یسمى ، حیث یوضح الأشخاص المستفیدین من 15 إلى 11المادة 

  :)3(جواز السفر لمهمة وهمب

ü  العسكریون المعینون بالمراكز الدبلوماسیة أو القنصلیة الذین لا و الموظفون المدنیون

  .تخولهم رتبهم الحق في تسلم جواز سفر دبلوماسي

                                                             
مارس  23في مؤرخة ،  16ع.ر .، جیتعلق بسندات ووثائق السفر 2014 فیفري 14مؤرخ في  03-14قانون رقم  - ) 1( 

      .04، ص  2014

عاصم الجابر ،الوظیفة القنصلیة و الدبلوماسیة في القانون و الممارسة (دراسة مقارنة)، منشورات عویدات ،الطبعة  -) 2( 

  .886،ص 1986لبنان ، الاولى ،

یحدد شروط منح وثائق السفر الرسمیة  1997جانفي  04، مؤرخ في  02- 97من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  -  )3( 

  .1997جانفي  05الموافق  1417شعبان  25في مؤرخة  ،01ج.ر.عارجیة ،الشؤون الخالتي  تسلمها وزارة 
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ü  وأبواهم الذین بناتهم الغیر متزوجات و أبناؤهم القصر سابقا و أزواج الموظفین المذكورین

  هم في كفالتهم.

ü  الإطارات العلیا لإدارات الدولة برتبة مدیر على الأقل بناءا على الإستظهار بتكلیف

  .بمهمة یسلمه مسؤول الهیئة المعنیة

ü الأشخاص الذین یكلفهم وزیر الشؤون الخارجیة بمهمة في الخارج.   

ي المراكز الدبلوماسیة وتحدد مدة صلاحیة جواز سفر الخدمة بأربع سنوات لموظف

أما فیما یخص الذي یؤدون مهمة بالخارج فإن مدة الجواز تكون حسب مدة ، والقنصلیة

 هذا الجواز الشخص المستفید منعلى و ، لا تتجاوز هذه الأخیرة سنة واحدةالمهمة على أن 

رساله إلى وزارة الشؤون هذه الأخیرة تقوم بإو تسلیمه عند عودته من المهمة إلى شرطة الحدود 

  .)1(الخارجیة

وتمنح  ،ترتبط بممارسة نشاط دبلوماسيسفر و هي وثیقة هویة  :الدبلوماسیة الجوازاتـ 3

 02-97من المرسوم الرئاسي  07و 06كذلك لبعض موظفي الدولة المذكورین في المادتین 

الهدف من هذه الجوازات هو تسهیل أداء أصحاب الوظائف الدبلوماسیة في الدول المضیفة و 

 .)2(الإمتیازاتلهم عن طریق منحهم مجموعة من 

یعمل بهذه و بمقتضى التعاون الدولي تقوم بفتح سفارات لها في الدول الأخرى و فالدول 

، ومهمتهم رعایة مصالحها القنصليو السفارات ممثلون عنها وهم أعضاء السلك الدبلوماسي 

، فمن أجل تسهیل تنقل هؤلاء الأفراد خلال عملهم یمنح لهم متابعة شؤون رعایها في الخارجو 

  یمتد ذلك لیشمل أفراد أسرهم.و جوازات دبلوماسیة 

، لكنه یمكن لوزیر سنوات على الأكثر 4لدبلوماسي هي مدة صلاحیة جواز السفر او 

الشؤون الخارجیة أن یرخص بتمدید جوازات السفر الدبلوماسیة التي إنتهت صلاحیتها 

                                                             
   .، مرجع سابق02- 97من المرسوم الرئاسي  14و  13المادة  - ) 1( 

   ، مرجع نفسه.02-97من المرسوم الرئاسي  03المادة  -)2( 
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اشهر، و یرجع صاحب الجواز الدبلوماسي  6البعثات الدبلوماسیة لمدة لا تجاوز  لرؤساء

    .)1(هذا الأخیر إلى وزارة الخارجیة عند إنتهاء مهامه

  الدفتر الصحي  :ثانیا

أجنبي یرغب بالدخول  هو عبارة عن دفتر متعلق بصحة الأجنبي معتمد دولیا فكل 

ر أحیانا یشترط هذا الدفتو علیه أن یلتزم بالقواعد الدولیة المتعلقة بالصحة العامة  إلى الجزائر

  .)2( في حالة إنتشار الأوبئة

  ثالثا: وثیقة السفر

وثیقة معتمدة دولیا بشأن تنقل اللاجئین السیاسیین وعدیمي الجنسیة وتمنحها الدولة  

قامتهم فیها، طالما أنهم لا یملكون الحمایة من طرف بلدانهم الأصلیة،  ستقبالهمإالتي قبلت  وإ

  .)3(مكن اعتبارها جواز سفر خاصوهي تقوم مقام جواز السفر أو ی

  : التأشیرةرابعا

نما یشترط أن یكون و إن جواز السفر وحده لا یمكن حامله من التنقل بحریة بین الدول  إ

لهذا و  یرغب في الدخول إلیها من الدولة التي موافقةعلى إذن مسبق أو حامله حاصلا 

أوجب القانون على الأجنبي قبل دخوله التراب الوطني أن یحصل على رخصة تسمح له 

هي عبارة عن تصریح یوضع على جواز و بذلك وهذه الرخصة تتمثل في تأشیرة الدخول 

  .)4( ول إلى بلد معین بحسب شروط محددةالسفر فیسمح لحامله بالدخ

طبقا  أو القنصلیة المعتمدة في الخارج التأشیرة من طرف السلطات الدبلوماسیة وتمنح

نص على أنه تي تال تعلق بالوظیفة القنصلیةالم 405-02للمرسوم الرئاسي من  37للمادة 

                                                             
   ، مرجع نفسه.02-97 من المرسوم الرئاسي 08المادة  -)1( 

   .40، مرجع سابق ، ص  أحمد لحمر -  )2( 

  .  167الطیب زروتي ، مرجع سابق، ص  -) 3( 

 2014،  1أمقران طیبي ، حریة التنقل في النظام القانوني الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون ، جامعة الجزائر -) 4( 

    .177ص 
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المركز القنصلي أن یمنح تأشیرات للرعایا الأجانب الخاضعین لإجراءات  یمكن لرئیس

  .)1(فر قید الصلاحیةالذهاب إلى الجزائر إذ كانوا حاملین وثائق سالتأشیرة الراغبین في 

هناك انواع مختلفة للتأشیرات تسلم للأجانب الراغبین في الدخول إلى الجزائر نص 

  :علیها القانون الجزائري تتمثل في

  التأشیرة القنصلیة ـ  1

هي عبارة عن رخصة تمنح من قبل البعثات الدبلوماسیة الجزائریة الموجودة بالخارج 

 مدتها  ثلاثة أشهرو عن طریق ختمها على جواز السفر مقابل دفع طالبها لرسوم قنصلیة، 

سنة أوسنتین، ومدة الإقامة القصوى المرخص بها في هذه التأشیرة هي  أو ،رأو ستة أشه

المتعلق  251 -03مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  05لیه المادة وهذا ما نصت ع  یوما 90

   .)2(ربوضعیة الأجانب بالجزائ

  : والمتمثلة فيأنواع التأشیرات القنصلیة  251-03وقد عدد المرسوم 

 الحائز لرسالة إستقبالو تسلم إلى الأجنبي الذي یتمتع بصفة صحفي : تأشیرة الصحافةـ 

 05/2المادة طبقا لما نصت علیه المادة  من الجهاز أو المستخدم الذي طلب منه التأشیرة

  .أعلاه من المرسوم 1مكرر

وهي من بهدف السیاحة  تمنح للأجانب الذین یرغبون بزیارة الجزائر: تأشیرة السیاحةـ 

یشترط لتسلیمها أن یقدم الأجنبي بیان حجز في فندق أو في و ،)3(أحد أنواع التأشیرة شیوعا

حالة وجود شخص مضیف یقدم شهادة إیواء مصادق علیها من طرف رئیس المجلس 

                                                             
مؤرخة ، 79 .ع .ر .، یتعلق بالوظیفة القنصلیة ج 2002نوفمبر  26في  مؤرخ  405-02المرسوم الرئاسي رقم  - )1( 

  .2002دیسمبر سنة  01في 

 ، ج .ر.ع  2003جویلیة  19الموافق  1424عام جمادى الأولى  19مؤرخ في  251-03المرسوم الرئاسي رقم  -) 2( 

 2المؤرخ في  212- 66المرسوم رقم یتمم و یعدل  ،2003جویلیة  20الموافق  1424جمادى الأولى  20 فيمؤرخة  43

ربیع الثاني عام  2المؤرخ في  211-66المتضمن تطبیق الأمر رقم و  1966جویلیة  21الموافق  1386ربیع  الثاني عام 

   .لمتعلق بوضعیة الأجانب بالجزائراو  1966جویلیة  21الموافق  1386

   .181، ص أمقران طیبي، مرجع سابق -) 3(  



سلطة الدولة على الأجانب                                                               الفصل الأول :  
 

~ 24 ~ 
 

وثائق تثبت وسائل  مأیضا یجب علیه أن یقدو ، الشعبي البلدي لمقر سكن هذا الأخیر

  .)1(المعیشة الكافیة طیلة مدة زیارته

هذه التأشیرة في حالة تلقي الأجنبي دعوة من مؤسسة أو أمر تسلم  :تأشیرة الأعمالـ 

  .)2(بمهمة و یشترط منه حجز في الفندق، أو شهادة التكفل به مسلمة من الجهة المضیفة

عمومیة لتسلیمها یجب على الأجنبي تقدیم شهادة تسجیل من مؤسسة  :تأشیرة الدراسةـ 

أیضا تقدیم شهادة منحة دراسیة مقدمة من الجزائر أو من و ، أو خاصة معتمدة من الدولة

 05هذا ما جاء في المادة و م وسائل التكفل بدراسته في حالة غیاب ذلك یجب تقدیو دولته 

  .251-03من مرسوم  05مكرر / 

یجب و ممارسة عمل بالجزائر في هي المسلمة للأجنبي الذي یرغب  :تأشیرة العملـ 

ولتسلیم  )3(جنبي عندها تقدیم ضمان بترحیله عند إنتهاء عملهعلى الهیئة التي سیعمل الأ

هذه التأشیرة یلتزم الأجنبي بالحصول على رخصة سنتناولها في المبحث الثاني في إلتزامات 

  الأجنبي.

الذي تربطه علاقة قرابة بعائلات جزائریة تسلم هذه التأشیرة للأجنبي  :تأشیرة عائلیةـ 

ن طرف رئیس المجلس م تقدیم شهادة إیواء مصادق علیهامع شرط  ،هي من تلتزم بإیوائه

  .)4(لمقر إقامة الشخص المضیف الشعبي البلدي

موافقة المؤسسة و على شهادة طبیة الحائز جنبي تسلم هذه التأشیرة للأ :تأشیرة طبیةـ 

أو بیان حجز في فندق و تقدیم بیانات التكفل بالمصاریف الطبیة مع العلاجیة المستقبلة 

مكرر 05هذا وفقا للمادة و الكافیة للعیش خلال فترة العلاج  شهادة إیواء مع إثبات الوسائل

  .251-03الرئاسي من المرسوم  1/09

                                                             
  ، مرجع سابق.251-03من مرسوم  1مكرر 05/3مادة ال -) 1(

   ، مرجع نفسه. 04مكرر/ 05المادة  -  )2(

، مرجع نفسه.  1مكرر  7- 05/6المادة  -  ) 3)  

  .، مرجع نفسه1مكرر  05/8المادة  -) 4(
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هذه التأشیرة تخص الأجانب القادمین إلى الجزائر من أجل تظاهرات  :تأشیرة ثقافیةـ 

إثبات الوسائل الكافیة للعیش خلال شرط ملتقیات أو إقامة الحفلات مع أو  ریاضیة علمیة أو

  .251-03من مرسوم  1/10مكرر  05تبعا لنص المادة المادة فترة الإقامة 

 تأشیرة التسویة ـ  2

تسلم هذه التأشیرة للأجنبي الذي وصل إلى الإقلیم الجزائري وهو غیر حائز للتأشیرة 

بسبب حالة أو  دبلوماسیةالقنصلیة بسبب عدم وجود في بلده قنصلیة جزائریة أو بعثات 

بمجرد منحها هذه الأخیرة على و ، ود بصفة إستثنائیةوتمنح من قبل شرطة الحد، )1(إستعجالیة

   .11-08من قانون  12طبقا لنص المادة  إخطار المدیریة العامة للأمن الوطني

حسب و ، ه التأشیرة تحدد عن طریق التنظیمفإن مدة هذ 11-08حسب قانون و 

  .)2(أیام 07تها قصیرة بحیث لا تتعدى علیها من شرطة الحدود فإنها مد معلومات متحصل

  تأشیرة العبور ـ  3

على  الحائزینو رین للإقلیم الجزائري هي تأشیرة تمنحها مصالح الحدود للأجانب العاب

هذا بصفة و یمكن أن تجدد لمرة واحدة فقط و أیام  7تأشیرة البلد المتوجهین إلیه، ومدتها 

یمكن لمصالح الحدود أن تسلم إجازة تجول مدتها یومان إلى سبعة أیام لصالح و ، إستثنائیة

 .11-08من قانون  14الطائرات وفقا للمادة و سفن طاقم ال

  التأشیرة الدبلوماسیة وتأشیرة المجاملةـ  4

تمنح تأشیرة المجاملة لدعوة السیاسیین إلى الدولة بمناسبة ما أو لمندوبي الدول 

القنصلیة الأجنبیة  و الموظفین الإداریین التابعیین للبعثات الدبلوماسیة و  لحضور المؤتمرات

                                                             
  .162، مرجع سابق ، ص الطیب زروتي -) 1(

.184، مرجع سابق، ص أمقران طیبي نقلا عن – )2(  
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أعضاء المجالس و أما التأشیرة الدبلوماسیة تمنح لأفراد السلك الدبلوماسي وأعضاء الحكومة 

  .)1(المنتخبة

یمكن أن تعفي بعض الدول رعایا دول أخرى من التأشیرة وهذا راجع إما لإتفاقیات أو و

المادة   ، وقد أعفى المشرع الجزائري من خلالكذا بموجب نص قانونيو لة بالمثل المعام أمبد

  : من التأشیرة كل من 11-08قانون  من 11

ü الأجنبي الذي یتواجد على متن سفینة راسیة في میناء جزائري.  

ü  المستفید من إجازة و ، متن سفینة راسیة في میناء جزائريالبحار الأجنبي العامل على

  .وهذا طبقا للإتفاقیات البحریة التي صادقت علیها الدولة الجزائریة الیابسة على

ü نبي العابر للإقلیم الجزائري جواالأح.  

ü الأجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة بأحد مطارات الجزائر.   

ü  یةتفاقكإالأجنبي المستفید من أحكام الإتفاقیات الدولیة أو إتفاقیات المعاملة بالمثل 

جوازات و الدبلوماسیة فر الس جوازات الفیتنام بالنسبة لحامليو إلغاء التأشیرة بین الجزائر 

  .)2(رسیة الأجنبیة المعتمدة في الجزائعضاء البعثات الدبلوماأالتكلیف بمهمة وكذالك 

  : شروط إقامة الأجانب بالجزائرالفرع الثاني

جراءات قانونیة و جنبي الإقامة بالجزائر إلا إذا توافرت شروط للأ  یمكنلا حددها إ

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر  11-08المشرع الجزائري من خلال القانون 

قامتهم بها وتنقلهم فیها  زائرینفي الجزائر بین شكلین أجانب  الذي میز إقامة الأجانب ،وإ

  .أجانب مقیمینو 

                                                             
ص  ،2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مركز الأجانبو السید الحداد ، المدخل إلى الجنسیة  حفیظة  -) 1(

355.  

، المصادق جوازات التكلیف بمهمةو الفیتنام لحاملي جوازات السفر الدبلوماسیة و إتفاقیة إلغاء التأشیرة بین الجزائر  - )2(

  1994سبتمبر 21الموافق  1415ربیع الثاني عام  15في المؤرخ  282-94علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1994سبتمبر  25الموافق  1415ربیع الثاني  19في مؤرخة  60ج.ر.ع.
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  الزائرین إقامة الأجانب  : شروطأولا

مة به لمدة لا العابر للإقلیم الجزائري أو الذي یأتي إلیه للإقاهو الأجنبي غیر المقیم 

دون أن یكون له القصد في تثبیت إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو  تتجاوز تسعین یوما

   .)1(نشاط مأجور

أن مصطلح الأجنبي غیر المقیم یخص الأجانب الذین یتبین  من التعریف أعلاهو 

یوما ویمكن تمدیدها إستثنائیا  90یرخص لهم بمدة إقامة محددة في التأشیرة وتكون مدتها 

لنفس المدة السابقة مرة واحدة بالنسبة للراغب في تمدید إقامته أكثر من المدة المرخص بها 

قامته في الجزائر وهذا ما نصت علیه المادة لقصد في تثبیت إفي التأشیرة دون أن یكون له ا

   .11-08من قانون  13

    شروط إقامة الأجانب المقیمین: ثانیا

المعتادة في الجزائر بشرط و الأجنبي المقیم هو من یرغب في تثبیت إقامته الفعلیة 

الحصول مسبقا على بطاقة أو سند الإقامة تسلمها الجهات الإداریة ممثلة في ولایة مكان 

  .)2( إقامته

تعرف بطاقة المقیم على أنها بطاقة هویة تدون فیها البیانات الضروریة كالإسم و 

والجهة ، تاریخ منحها واللقب، تاریخ المیلاد، الحالة المدنیة، الجنسیة، صورة صاحبها

 بهذه البطاقة تكون إقامة الأجنبي بالجزائر مشروعة بعد إنتهاء مدة و ، المصدرة لها

هذا و وتمنح بطاقة المقیم من طرف مصالح الأمن التابعة لمحل إقامة الأجنبي ، )3(التأشیرة

وهذا طبقا لما  یوما قبل إنقضاء مدة التأشیرة 15من خلال تقدیم هذا الأخیر طلب خلال 

حسب ما ورد في  ، وتحدد مدة صلاحیتها بسنتین11-08من قانون  18نصت علیه المادة 

  .11-08من قانون  16المادة 

                                                             
  .11-08من قانون  10المادة  -) 1(

،  2005عبد الحفیظ بن عبیدة، الجنسیة ومركز الأجانب في الفقه والتشریع الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -) 2(

  242ص

  (3   .163، مرجع سابق ، ص الطیب زروتي - ) 
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العمال فبالنسبة و إلا أنه إستثناءا یمكن أن تفوق مدة صلاحیتها سنتین بالنسبة للطلبة 

بشرط حصوله  ،للطلبة الأجانب فإنهم یستفیدون من بطاقة إقامة تحدد مدتها بمدة التكوین

 أما العمال الأجانب فیتحصلون على بطاقة إقامة لا ،أشیرة الدراسة كما تم ذكره سابقاعلى ت

قد تم شرحها و ، مع شرط الحصول على تأشیرة العمل )1(العمل المرخص به تتعدى مدة

  سابقا.

سنوات مستمرة ونظامیة من بطاقة إقامة  7ویستفید الأجنبي الذي أقام في الجزائر لمدة 

  .)2(سنوات 10مدة صلاحیتها تكون  سنة 18قد بلغوا و لأبنائه الذین یعیشون معه و له 

رطان للحصول على البطاقة ش لال هذه المادة أن القانون إشترطیتضح من خو 

ى الإقلیم أي یكون دخوله إلن إقامة الرعیة الأجنبي قانونیة أن تكو ، الشرط الأول هو العشریة

أي الأجنبي الذي دخل بطریقة غیر شرعیة لا یمكن له الحصول ، الوطني بطریقة قانونیة

بصفة  ، والشرط الثاني أن تكون الإقامةه مستمرةطاقة حتى ولو كانت إقامتعلى هذه الب

مستمرة أي ألا یكون قد غاب عن الإقلیم الوطني بصفة مستمرة لمدة سنة كاملة بصفة 

 .)3( غیر متقطعةو متتالیة 

  الإعفاء من بطاقة المقیمـ  1

  :)4(وهمیعفي بعض الأجانب من شرط الحصول على بطاقة المقیم  

ü  إذا كان للأجنبي المقیم بالجزائر الأجنبي المقیم بالجزائر ة أبناءسن 18القصر أقل من ،

  سنة فهم معفیین من بطاقة المقیم . 18أبناء سنهم لم یصل إلى 

ü  أفراد عائلاتهم حیث أنهمو أعضاء البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة المعتمدة بالجزائر 

  .الخارجیة یحملون بطاقة دبلوماسیة تسلمها وزارة

ü الأجانب المقیمون مؤقتا بتأشیرة أو وثیقة سفر لمدة ثلاثة أشهر أو تمدیدها.  

                                                             
. 11-08من قانون  4و 16/3المادة  -) 1(  

. 11- 08من قانون  16/6المادة  -) 2(  

  (3  .209 أمقران طیبي ، مرجع سابق ، ص - ) 

  (4 .164الطیب زروتي ، مرجع سابق ، ص  - ) 



سلطة الدولة على الأجانب                                                               الفصل الأول :  
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ü رعایا الدول التي تربطها مع الجزائر إتفاقیات المعاملة بالمثل.  

 سحب بطاقة المقیمـ  2

في  ، فإنها قد تسحب منهلجزائرباالإقامة في  الراغب بطاقة المقیم للأجنبيمقابل منح 

  :)1(أیة لحظة في الحالات التالیة

ü أي ألا یكون الغیاب ، عندما یتغیب الأجنبي المقیم عن الإقلیم الجزائري لمدة سنة كاملة

  بطاقة المقیم. الأجنبي یستوفي أحد الشروط اللازمة لتسلیمه یعد أو لم ،امتقطع

ü  العامة أو یمس السكینة و إذا ثبت للسلطات المختصة أن نشاط الأجنبي منافي للأخلاق

 .بالمصالح الوطنیة أو تمت إدانته جزائیا على ذلك

ü  2(وفاة صاحب البطاقةفي حالة(.  

  

  

  

  

  

   

  

  

                                                             
  .11- 08من قانون  22و21المادتین  -) 1(

  (2 193حند إسعاد ، مرجع سابق ، ص م - ) 



سلطة الدولة على الأجانب                                                               الفصل الأول :  
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  المبحث الثاني

  الأجانب من الجزائرإخراج  

المرحلة  ،من المسلم به أن إطار العلاقة بین الأجنبي وأي دولة یتحدد في ثلاث مراحل

الثالثة و ، الثانیة منحه حق الإقامة بهاو ، قبول الدولة للأجنبي في إقلیمها الأولى تتمثل في

عندما تسمح الدولة للأجنبي بالدخول إلى إقلیمها فإن ذلك لا یعني و ، خروجه من إقلیمها

  .)1(هذا الحق مقصور على الوطنیین فقطنشوء حق دائم للأجنبي للإستقرار بها لأن 

إلیها مدة إقامة معینة یتعین علیه مغادرة الإقلیم بمجرد الدولة تحدد للأجنبي الوافد و 

هذا لا یثیر أي و نتهائها وقد یغادر الأجنبي الدولة بإرادته وهو ما یسمى بالخروج الإختیاري إ

خروجه نتناولها في  یخضع لإلتزامات من أجلو إشكال فقد یكون الأجنبي مقیم أو غیر مقیم 

، وقد تقوم الدولة بإخراج الأجنبي رغما عنه وهو ما یعرف بالخروج الإجباري الفصل الثاني

وهو عبارة عن إجراء تتخذه الدولة ضد الأجنبي غیر  ،الأجنبيهو الذي یتم عنوة على و 

المرغوب فیه وهو مظهر من مظاهر سیادة الدولة على إقلیمها  تلجأ إلیه عند توافر أسباب 

 المطلب لهذا قسمنا المبحث إلى مطلبینو ، أو الرد عاد أو الطرد، ویكون إما بالإب)2(معینة

  الأول نتناول فیه الإبعاد أما المطلب الثاني فسنتطرق فیه إلى الطرد.

  

  

  

  

                                                             
، منشأة المعارف  ، الطبعة الأولىمركز الأجانب، المجلد الثانيو الموطن و هشام على صادق ، الجنسیة  -) 1(

  .27، ص 1977،مصر

  . 18، ص2001محمد الروبي، إخراج الأجانب من إقلیم الدولة (دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  -) 2(
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  المطلب الأول 

  من الإقلیم الجزائري الإبعاد

أیضا سنتطرق و ، هوم الإبعاد من خلال الفرع الأولمن خلال هذا المطلب سنتناول مف

ترتبة على إبعاده موما هي الآثار ال ،الأسباب التي تؤدي إلى إبعاد الأجنبي من الجزائرإلى 

  وهذا من خلال الفرع الثاني.

   : مفهوم الإبعادالفرع الأول

سنتطرق إلى تعریف الإبعاد، ثم سنوضح الفرق بینه وبین ما یتشابه معه من في هذا الفرع 

  إجراءات أخرى.

  : تعریف الإبعادأولا

فرد أو عدة أفراد تنذر الدولة  بمقتضاه هو عمل من أعمال السلطة العامةالإبعاد 

، أي بمعنى آخر ر أو إكراههم على ذلك عند اللزومأجانب یقیمون بها للخروج في أجل قصی

یقتصر الإبعاد على الأجانب و ، و إخراجه منه دون رضاههو تكلیف الأجنبي بمغادرة الإقلیم أ

هذا الإجراء وجود للقیام ب، لكن یجب )1(إبعاد رعایاها فهي تتحمل أعبائهملا یجوز للدولة و 

لا أعتبر إجراء تعسفيو أسباب محددة    .إ

یعرف أیضا على أنه إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الأجنبي المقیم لكي یغادر و 

لا أجبرته على الخروج بالإكراهو الإقلیم في أجل قصیر    .)2(إ

عقوبة تتخذه الدولة بقصد الحفاظ على ولیس عرف كذلك بأنه إجراء إداري  قدو 

، تطلب بمقتضاه من الأجنبي المقیم فیها مغادرة إقلیمها خلال مهلة وسلامتهامصالحها 

لا تعرض للجزاء و محددة     .)3( خراج بالقوةالإو إ

                                                             
عجیمي ، النظام القانوني لإبعاد و طرد الأجانب في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة سمیرة  -) 1(

   .10، ص  2012قاصدي مرباح ورقلة ، 

.77 وهیب حسن أحمد خدابخش ، مرجع سابق ، ص - )  2)  

  (3) - .79مرجع نفسه ، ص  



سلطة الدولة على الأجانب                                                               الفصل الأول :  
 

~ 32 ~ 
 

إجبار فرد أو بذلك و عرفه البعض بأنه الجزاء الذي تتخذه السلطة المختصة في الدولة و 

 .)1(بالخروج من إقلیمها في أجل قصیر عدة أفراد موجودین بإقلیم الدولة

  ن موعرف أیضا بأنه حق الدولة في إنهاء إقامة الأجنبي بغیر رضاه لأسباب یملیها أ

  .)2(الجماعة 

إقلیم أن الإبعاد إجراء یؤدي إلى إخراج الأجنبي من القول ومن خلال ما سبق یمكن 

إستنادا إلى حقها وذلك  ،ون تعسف مع توفر الأسباب اللازمةلكن دالموجود بها الدولة 

لا  بعادفإن الإالدول فطبقا لدساتیر  مواطنیها السیادي في إبعاد من تشاء من إقلیمها بإستثناء

  .مهما كانت الأسبابداخل دولة معینة الوطنیین  یمكن أن یسري على

  یشابهه من إجراءاتما و : التمییز بین الإبعاد ثانیا

 التسلیم و الإبعاد ـ  1

خراجه و إقامته في الدولة  لإنتهاء ایكونان سببو  ى الأجنبيیشتركان في أنهما یقعان عل إ

 ا یقع على الأجانب دون المواطنینأیضا كلاهمو ، ومن یقوم بهما هي الدول لا غیر منها

، لكن التسلیم حمایة مصالحهاخذه الدولة من أجل لكن یختلفان في أن الإبعاد هو إجراء تتو 

، فتطلب دهصدرت أحكام جزائیة ضو لا یقع إلا على الأجنبي الذي تمت متابعته جزائیا 

أیضا التسلیم و  ،فیها بتسلیمه لها من أجل محاكمتهالدولة التي تتابعه من الدولة التي یقیم 

و لم یرتكب الأجنبي بینما الإبعاد یتقرر حتى ل الة إرتكاب الأجنبي جریمة بالفعلیكون في ح

كذلك فإنه لا یجوز و سلامتها و جریمة إذ یكفي أن یكون وجود الأجنبي في الدولة یهدد أمنها 

، بینما التسلیم یتم بموجب طلب مقدم من بي إلى دولة یخشى فیها على حیاتهإبعاد الأجن

 .)3(لا یمكنه الإختیارو الدولة طالبة التسلیم 

                                                      الإقامةالمنع من و الإبعاد ـ  2 

                                                             
  (1) -  .248أمقران طیبي ، مرجع سابق ، ص  

عفاف غزال ، النظام القانوني لإبعاد و طرد الأجنبي في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة  - )2(

   .10، ص  2014محمد خیضر بسكرة ،

  (3   .89وهیب حسن أحمد خدابخش ، مرجع نفسه ، ص  - ) 



سلطة الدولة على الأجانب                                                               الفصل الأول :  
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 المنع، في حین أن یصدر من وزیر الداخلیة الإبعاد هو إجراء إداريیختلفان في أن 

  .)1( ة نتیجة إرتكاب الأجنبي جریمة ماالسلطة القضائیمن إختصاص  من الإقامة هو عقوبة

 المنع من الدخولو الإبعاد ـ  3

مقیم في الدولة، أي تم السماح له هو إجراء یصدر في مواجهة الأجنبي الالإبعاد   

و إجراء یلحق الأجنبي بعدم السماح له فهالرد بینما المنع من الدخول أو ما یعرف ببالدخول 

خراجه فورا من دون أي مهلة للتنفیذ لعدم إستیفائه الشروط و بالدخول   الإجراءاتو إ

تها، حیث أن لكل دولة ظروف تقضي بمنع دخول الأجانب المنصوص علیها قانونا أو مخالف

كإصابته الغیر مرغوب فیهم لأسباب تهدد أمن البلاد أو أسباب ترجع إلى الأجنبي نفسه 

  .)2(بمرض معدي

ذا كان الأجنبي قد نقل جوا أو بحرا فمؤسسة النقل هي الملزمة بإعادته في أول رحلة و  إ

   .)3(رى تقبل إستقبالهأو الدولة التي سلمت له وثیقة السفر أو أیة دولة أخ إلى مكان الإنطلاق

  آثارهو : أسباب الإبعاد الفرع الثاني

لكل دولة الحریة في إبعاد الأجانب من أراضیها لكن لن یكون ذلك بدون أسباب جدیة  

لا كان تعسفو مشروعة  تبرر الإبعاد و  هذا ومن خلال  ،ا یعرض الدولة للمسؤولیة الدولیةإ

  ضافة إلى آثاره.إ، الفرع سنتناول أسباب الإبعاد

  : أسباب الإبعادأولا

تختلف وتتعدد الأسباب التي تؤدي بأي دولة إلى إبعاد الأجانب الموجودین على 

  إقلیمها ومن هذه الأسباب نذكر:

                                                             
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول تنظیم 11-08قانون مراد بسعید، الإبعاد و الطرد إلى الحدود في ظل  - )1(

العلوم السیاسیة، مطبعة جامعة و ، جامعة قاصدي مرباح ( ورقلة) ، كلیة الحقوق الدولیة الخاصة في الجزائر العلاقات

  343ص    .2010أفریل  22و 21قاصدي مرباح ، الجزائر، یومي 

   .47، مرجع سابق ، ص هشام علي صادق -)2(

  (3  ، مرجع سابق.11-08من قانون  34المادة  -  )



سلطة الدولة على الأجانب                                                               الفصل الأول :  
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ـ الإبعاد لأسباب أمنیة فإذا كان الأجنبي یشكل خطرا على أمن الدولة وسلامتها تتخذ 

السلطات هذا الإجراء لتفادي الإضطرابات في المجتمع وتوفیر الإطمئنان لدى كافة 

 فممكن أن یكون الأجنبي لدیه سوء سیرة یؤثر على، )1(الأشخاص المتواجدین على أراضیها 

  والآداب العامة فلتجنب المخاطر یتم إبعاده.المجتمع ویخل بالنظام 

المؤامرات ضد الدولة المقیم بها الأجنبي و التجسس بسبب ممكن أن یكون الإبعاد و  ـ

مثل قد تكون أسباب إقتصادیة و ، والتحریض على أعمال ضارة بالدولةالأعمال الفوضویة و 

ت الإقتصادیة السیاساو سیاسات اقتصادیة تتعارض مع الإتجاهات و الأجنبي أفكار إعتناق 

انتقاد و ، السیاسات الإقتصادیةهذا ما یؤدي إلى إحداث اضطراب في و ، للدولة الموجود بها

  .)2(مما قد یؤثر على أهداف الدولةالسیاسة الإقتصادیة للدولة 

اض ض من الأمر الصحیة مثل إصابة الأجنبي بمر كما یمكن أن تكون الأسباب  -

صابة الكثیر من المواطنین بهو نتشار المرض لإ اتفادی ، فیبعدالمعدیة الوبائیة لتفادي وهذا ، إ

 .)3(كارثة في المجتمعحدوث 

قرار الإبعاد یصدر عن وزیر الداخلیة لأسباب محددة قانونا ففي القانون الجزائري و 

   :وهي

 الإبعاد بسبب تهدید النظام العام ـ  1

للنظام العام أو لأمن الدولة حیث أنه إذا كان وجود الأجنبي في الجزائر یشكل تهدیدا   

یمكن للسلطات الاداریة الجزائریة أن تبعد أي أجنبي لدواعي الأمن وحمایة النظام العام 

  .)4(بالجزائر بموجب قرار صادر من وزیر الداخلیة

المبادئ الموجودة في المجتمع الجزائري  و فالأجنبي في الجزائر علیه التكیف مع القیم 

دینه فالقانون  عدم نشر تعالیمو بما أن الجزائر دولة إسلامیة فعلى الأجنبي إحترام هذا و فمثلا 
                                                             

في  أحكام القانون الدولي (دراسة حالة البدونو ، إبعاد الأجانب على ضوء القوانین الكویتیة بن صغیرعبد المومن  - ) 1(

  .  67، ص 2013 تصدر عن مركز جیل البحث العلمي 1ع مجلة جیل حقوق الإنسانب، مقال منشور دولة الكویت )

  (2) -    .14، مرجع سابق ، ص عجیمي سمیرة  

  (3) -  .68، مرجع سابق ، ص بن صغیر عبد المومن  

، مرجع سابق.11- 08من القانون  30/2المادة  - )4(  



سلطة الدولة على الأجانب                                                               الفصل الأول :  
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ذلك في ممارسة لكن بشرط و ، ممارسة شعائرهمو انب حریة الدین أعطى للأج يالجزائر 

هذا من أجل الحفاظ على و ، لا تكون في الخفاءأن و البنایات المخصصة لهذا دون غیرها 

یحدد  الذي 03- 06من الأمر  07حسب ما نصت علیه المادة  النظام العام في الدولة

      .)1(قواعد ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمینو شروط 

              عقوبة سالبة للحریة نتیجة إرتكاب جنایة أو جنحة بسبب  الإبعادـ  2

 جنایة أو جنحة تؤدي إلى صدور حكم الأجنبي المقیم في الإقلیم الجزائري إذا إرتكب

قرار إبعاد من الإقلیم الجزائري والمشرع  ، في هذه الحالة یجد نفسه محلضده یسلب حریته

تكون و ما یفهم من هذا فإن كل جنایة أو جنحة یرتكبها الأجنبي و ، لم یحدد مدة العقوبة

  .)2(إبعاده مكنأشهر ی 6عقوبتها سلب حریته حتى لو كانت 

 الإبعاد بسبب عدم مغادرة الجزائر في المواعید المحددة ـ  3

فاء سبب حصوله لم یتم تجدیدها أو إنتو  راء مدة إقامة الأجنبي في الجزائفي حالة إنته

فإذا لم یستجب  ،)3(، ففي هذه الحالة یتم إعذاره بمغادرة التراب الجزائريعلى بطاقة الإقامة

  فیصدر وزیر الداخلیة قرار بإبعاده وسنتطرق لهذا الإجراء بالتفصیل في الفصل الثاني.

لكن نتیجة ، باب التي تؤدي إلى إبعاد الأجنبيفي بعض الأحیان قد تتوفر كل الأسو 

، ففي هذه ب الجزائري ضمن المدة المحددة لهمن مغادرة التراالمعني لقوة قاهرة لا یتمكن 

في مكان أو أماكن محددة قامة الجبریة الة یمكن لوزیر الداخلیة أن یتخذ بحقه قرار بالإالح

حتى علیه أن یتقدم دوریا إلى مصالح الشرطة أو الدرك لإثبات وجوده في المكان المحدد و 

  .11-08من قانون  33هذا ما ورد في المادة و ، یصبح تنفیذ إبعاده ممكنا

  : آثار الإبعادثانیا

                                                             
ة الشعائر قواعد ممارسو ، یحدد شروط 2006فیفري  28 الموافق 1427محرم  29 المؤرخ في 03- 06الأمر  -) 1(

  .2006مارس  1 الموافق 1427صفر 1 فيمؤرخة  12ع  .ر. جالدینیة لغیر المسلمین،

، مرجع سابق. 11-08من القانون  30/3المادة  - )  2)  

، مرجع نفسه. 11-08من القانون  30/4المادة  - )  3)  
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تفسخ العقود التي أبرمها هذا و ، ط حق الأجنبي في الإقامة بالبلادعلیه سقو یترتب  -

 .)1(الأخیر بقوة القانون
قد یتأثر أفراد أسرتھ بھذا القرار إذا إتضح لدى السلطات الإشتراك مع المعني في  -

 .)2(السبب الذي أدى بإبعاده

أسس و في الدولة التي أصدرت قرار إبعاده  یمكن أن یكون المعني بقرار الإبعاد إستقر -

 جمیع النواحي. على أسرته منو عمله وكل حیاته فهذا القرار سیؤثر علیه 

إذا لم یرضى الأجنبي بقرار الإبعاد فإن القانون الجزائري فإنه  3و31/2وطبقا للمادة 

أمام القضاء الاستعجالي الإداري في أجل رفع دعوى یجیز له الطعن فیه وذلك عن طریق 

، وفي هذه الحالة  فإنه ینبغي على القاضي القرارأیام تسري من تاریخ تبلیغه بهذا  5أقصاه 

یوما ابتداء من تاریخ تسجیل  20الإستعجالي أن یفصل في الدعوى في أجل أقصاه 

   .الدعوى

  :)3(لأشخاص وهمویمدد أجل تقدیم الطعن إلى ثلاثین یوما بالنسبة لبعض ا

ü  الأجنبي المتزوج أو الأجنبیة المتزوجة منذ سنتین على الأقل مع جزائري أو جزائریة

بشرط أن یكون الزواج قد تم عقده بصورة قانونیة، وأن یثبت بصفة فعلیة أنهما یعیشان 

  معا 

ü مع أبویه  18الذي یثبت بالوسائل الشرعیة إقامته المعتادة في الجزائر قبل سن  الأجنبي

  الذین لهم صفة مقیم 

ü  سنوات  10الأجنبي الحائز على بطاقة مقیم ذات صلاحیة 

 یمكن للقاضي الإستعجالي أن یأمر مؤقتا بوقف تنفیذ قرار الإبعاد لإعتبارات إنسانیةو 

علیها بعض الفئات من الأجانب أین تقتضي مصلحة  ونظرا للوضعیات الخاصة التي تكون

                                                             
  (1     .24، مرجع سابق ، ص عجیمي سمیرة  - ) 

  (2) -    .187هشام علي صادق ، مرجع سابق ، ص  

  (3) -  ، مرجع سابق.11-08القانون من  32/1المادة  
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بعض  08/11من القانون رقم  32/3وقد ذكرت المادة ، )1(الأجنبي المعني وقف التنفیذ

  الحالات وهي: 

ü  أحد الوالدین (الأب الأجنبي أو الأم الأجنبیة) الذي یساهم في رعایة وتربیة طفل جزائري

  قاصر مقیم في الجزائر

ü  عند اتخاذ قرار الإبعاد أو الأجنبي الیتیم القاصرالأجنبي القاصر 

ü  .المرأة الحامل عند صدور قرار الإبعاد 

  إلى الحدود : الطردالمطلب الثاني

إلى  جه من الإقلیم الجزائري هو الطردالإجراء الثاني الممكن إتخاذه ضد الأجنبي لإخرا

وهذا في الفرع الأول،  إلى الحدود خلال هذا المطلب سنتناول مفهوم الطردمن و  الحدود

جراءاته و   إلى الحدود حالات أو أسباب الطردوأیضا سنتطرق إلى    من خلال الفرع الثاني.إ

  إلى الحدود الطردمفهوم : الفرع الأول

لوجود  الأجانب الموجودین في إقلیم الدولة یقع على هو إجراء  إلى الحدود الطرد

التدبیر الأمني للحفاظ على الأمن العام ویكون ویتخذ دائما شكل ، أسباب محددة قانونا

  .)2(الهدف منه حمایة المصلحة العلیا للبلاد

الوالي المختص إقلیمیا حسب نص هو  إلى الحدود المختص بإصدار قرار الطردو 

جنسیته یتم و  إلى الحدود ، وبعد التأكد من هویة المعني بالطرد08/11ن قانونم 36المادة 

  .)3(البلد الذي یرید التوجه إلیهترحیله إلى بلده أو 

    :عن الإبعاد في عدة نقاط منها إلى الحدود یختلف الطردو 

                                                             
 2011الطیب زروتي ، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري ، الطبعة الثالثة ، دار ھومة ، الجزائر ،  - ) 1(

  . 375ص
  (2 .342مراد بسعید ، مرجع سابق ،  - ) 

  (3 .167، القانون الدولي الخاص الجزائري (علما و عملا ) ، مرجع سابق ، ص الطیب زروتي - ) 



سلطة الدولة على الأجانب                                                               الفصل الأول :  
 

~ 38 ~ 
 

ا هو قرار یصدر عن وزیر : فالإبعاد كما تم ذكره سابقمن حیث الجهة المختصة

  .یصدر من الوالي المختص إقلیمیا إلى الحدود د، أما قرار الطر الداخلیة

فالإبعاد من الإقلیم الوطني یقتصر على الأجانب : من حیث الأشخاص المعنیون به

، بینما الطرد إلى الحدود یقتصر على الأجانب صفة قانونیة في الإقلیم الجزائريالمقیمین ب

  أقاموا به بصفة غیر قانونیة.و الذین دخلوا التراب الوطني 

أو : قرار الإبعاد كما تناولناه سابقا یصدر بسبب تهدید النظام العام ث السببمن حی

یصدر لأسباب أخرى  إلى الحدود ، في حین أن الطرد)1(صدور حكم سالب للحریة ... إلخ

  الفرع الثاني. سنتناولها في

جراءات و أسباب : الفرع الثاني   إلى الحدودالطرد إ

  الأجنبي من الجزائر وهي:طرد أسباب نستنتج  11-08قانون  من خلال 

ü  بالهجرة السریة أو الغیر دخول الأجنبي إلى الجزائر بصفة غیر شرعیة أو ما یسمى

تعتبر ظاهرة عالمیة تعاني و ، 11-08من قانون  36حسب ما نصت علیه المادة  قانونیة

ویعد شرعیا  ،منها كل الدول لهذا كل مهاجر بطریقة غیر شرعیة یتعرض للطرد إلى بلاده

عبر مراكز شرطة الحدود البریة البحریة، إذا كان دخول الأجنبي إلى التراب الجزائري 

 .)2(على جمیع الوثائق اللازمة للدخول التي تم ذكرها سابقاوالجویة، وأن یكون حائزا 

ü  و ذلك في حالة ، ) 11-08من قانون  36(المادة الأجنبي المقیم بصفة غیر قانونیة

ومن بین  أو إنتهت مدتها ولم تجدد بطاقة المقیم أو سحبها منه، هتسلیم رفض السلطات

صور الإقامة غیر القانونیة العامل الأجنبي المقیم الذي انتهى عقد عمله، أو الذي لا یملك 

  .)3(رخصة العمل، أو ترخیص مؤقت للعمل

                                                             
.287-286أمقران طیبي ، مرجع سابق ، ص   - (1)  

رضا همیسي ، آلیات مكافحة الهجرة الغیر شرعیة في التشریع الجزائري ، مقال منشور بجامعة نایف العربیة للعلوم  - )2(

  .13 ، ص 2015الأمنیة ،الریاض ، 

.  13مرجع نفسه ، ص  - )  3)  
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 فورا الأجنبيأما فیما یتعلق بالإجراءات فإن الوالي المختص إقلیمیا یصدر قرار طرد 

خاصة بأجانب  هناك حالات لكن ،جود الأسباب التي تم ذكرها سابقابعد التأكد من و 

لأسباب هذا القرار  یستحیل تنفیذ لكن صدر قرار طردهمو موجودین في وضعیة غیر قانونیة 

لمواجهة مثل هذه  11-08جدیدة في قانونآلیة فإن المشرع إستحدث  لهذا السببو ، معینة

  .الوضع بمراكز الإنتظارتتمثل في الحالات 

هذه المراكز عبارة عن أماكن مخصصة لإیواء الأجانب الموجودین في وضعیة غیر 

(الأجانب الذین یتواجدون في وضعیة خارج المدة المرخص بها أو دون تجدیدها أو قانونیة 

، فیتم وضعهم فیها إلى حین )1() یتسللون إلى الإقلیم الجزائري بصفة غیر قانونیةالذین 

لمدة لا تزید عن ستكمال إجراءات طردهم ویكون هذا بناءا على قرار من الوالي المختص إ

  .)2(یوما قابلة للتجدید 30

  

  

ذا الفصل، الذي تناولنا فیه النظام القانوني للأجانب في الجزائر من خلال دراستنا له

من خلال التطرق إلى تعریف الأجنبي في كل من الشریعة و القانون، خلصنا إلى تعریف 

قانوني شامل وهو أن الأجنبي: هو ذلك الشخص الذي لا یعتبر وطنیا ولا تربطه رابطة 

لشریعة فهو غیر المسلم، كما تم تسلیط الضوء الجنسیة مع البلد الذي یقیم فیه، أما في ا

على صنف خاص من الأجانب وهم اللاجئین وعدیمي الجنسیة لما لهم من أحكام خاصة 

بین و مختلفة عن الأجانب العادیین، وتناولنا كذلك الأساس المعتمد للتمییز بین الأجنبي 

نیها ومن هم الأجانب على الوطني وهو الجنسیة التي تعد أداة تحدد بها الدولة من هم مواط

  إقلیمها. 

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص  11-08، وضع الأجانب الوافدین إلى الجزائر وفقا للقانون بودشیشة آمنة  -) 1(

     .32، ص  2015جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ، اصةعلاقات دولیة خ

  (2 .11-08من قانون  37المادة  - ) 

 خلاصة الفصل الأول
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كما تمت دراسة الشروط اللازمة للأجانب الراغبین بالدخول إلى الجزائر والإقامة بها  

، ففیما یخص الدخول یشترط حیازة الأجنبي مجموعة من 11-08والتي حددها القانون 

عدة أنواع  الوثائق یتم التأكد منها على مستوى الحدود تتمثل في جواز السفر الذي له

تناولناها بالتفصیل في هذا الفصل، والدفتر الصحي الذي من خلاله تتبین الحالة الصحیة 

للأجنبي وأیضا وثیقة السفر الخاصة باللاجئین وعدیمي الجنسیة، إضافة إلى التأشیرة التي 

ولها  هي عبارة عن موافقة مسبقة تمنحها الدولة الجزائریة للأجنبي، مفادها قبول تنقله إلیها

  أنواع متعددة تم ذكرها في القانون الجزائري تناولناها بالتفصیل. 

وبالرغم من أن التأشیرة هي شرط من الشروط اللازمة للدخول إلى الجزائر إلا أنه    

  .  11-08وكإستثناء من الأصل یمكن إعفاء بعض الأجانب منها نص علیهم القانون 

لجزائر فقد تناولنا الأجانب الزائرین وهم أما فیما یخص شروط إقامة الأجانب في ا

یوما ولیس لهم القصد في تثبیت إقامتهم، إضافة إلى الأجانب  90الذین لا تتجاوز إقامتهم 

المقیمین وهم الذین یقصدون تثبیت إقامتهم بشرط الحصول على بطاقة إقامة، إلا أنه یمكن 

یتم فیها سحب البطاقة من  الإعفاء من بطاقة المقیم بعض الأجانب، كما توجد حالات

  تطرقنا لها بالتفصیل كذلك.  11-08الأجنبي نص علیها القانون 

كما تطرقنا في ذات الفصل إلى خروج الأجانب من الجزائر، فمثلما یتم قبول دخول 

الأجنبي إلى الدولة فإنه یمكنه الخروج بإرادته وهذا لا یوجد فیه إشكال، كما یمكن للدولة 

ه من خلال إتخاذ إجراء الإبعاد الصادر عن وزیر الداخلیة لأسباب حددها إخراجه رغما عن

من بینها تهدید النظام العام في الجزائر أو بسبب إرتكاب جنایة ...إلخ          11-08القانون 

وبطبیعة الحال فإن هذا الإجراء سیكون له آثار على الأجنبي المعني به، و قد أجاز له 

  الطعن فیه.القانون الجزائري حق 

وفي حالة إستحالة مغادرة الجزائر لأسباب قاھرة یصدر قرار بإقامتھ الجبریة في مكان 

الصادر عن الوالي المختص إقلیمیا ضد  إلى الحدود محدد، والإجراء الثاني ھو الطرد

الأجنبي الذي دخل التراب الجزائري بصفة غیر شرعیة أو المقیم بصفة غیر قانونیة، وفي 

یتم  إلى الحدود إمكانیة مغادرة الأجنبي للإقلیم الجزائري بعد صدور قرار طردهحالة عدم 

  وضعھ في مراكز الإنتظار إلى غایة تمكنھ من المغادرة وإنتھاء الإجراءات. 
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 الفصل الثاني

رحقوق وواجبات الأجانب بالجزائ   

الإقامة فیه تمتعهم و  إلى الإقلیم الجزائري لأجانبإن أهم الآثار المترتبة عن دخول ا

 بیعة الحال تكون مختلفة عن الحقوقبطو  ،ببعض الحقوق وتحملهم لبعض الإلتزامات

 بحقوق أكثر من الممنوحة للأجنبي إذ غالبا ما یتمتع الوطني ،الواجبات المقررة للوطنیینو 

 لحق في تقریر حقوق معینة للأجانبوكل دولة لها ا ،بالتالي تقع على عاتقه واجبات أكبرو 

بمقابل ذلك تحملهم إلتزامات إلا أن هذا الحق غیر مطلق بل مقید بمبدأ مستقر في القانون و 

  .ملزمة به في معاملتها للأجانبكل دولة و الدولي وهو الحد الأدنى لتمتع الأجانب بالحقوق 

الواجبات المقررة للأجانب في الجزائر تم تقسییم هذا الفصل و للتعرف على الحقوق و 

أما المبحث الثاني  ،المبحث الأول سنتناول فیه حقوق الأجانب في الجزائر ،إلى مبحثین

  فسنخصصه للواجبات التي یتحملها الأجانب أثناء وجودهم في الجزائر.
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 المبحث الأول

  حقوق الأجانب في الجزائر 

مما أدى إلى وجود عدة  ،یختلف الفقه في تعریف الحق حسب الزاویة المنظور بها إلیه

من بینها أن الحق هو میزة أو سلطة یمنحها و  ،لكن كلها تصب في نفس المعنىو تعاریف 

  .)1( یحمیها بطریقة  قانونیةو القانون لشخص ما 

على هذا الأساس قسمنا هذا المبحث و  ،خاصةأخرى و   الحقوق إلى حقوق عامة تنقسمو 

أما المطلب الأول فنتناول فیه الحقوق العامة التي یتمتع بها الأجانب في  ،إلى مطلبین

  فیما یخص الحقوق الخاصة سنتطرق لها في المطلب الثاني.و الجزائر 

  المطلب الأول

  الحقوق العامة المقررة للأجانب 

یطلق علیها و  ،الحقوق العامة تكون للإنسان بمجرد كونه إنسانا فلا غنى له عنها

سواء  ،فهي لكل إنسان أینما وجد سواء في بلده أو خارجها، )2(إصطلاحا بحقوق الإنسان 

بین و بالتالي فإن هذه الحقوق مشتركة بین الأجانب العادیین و  ،جنسیةالكان لاجئ أو عدیم 

  الجنسیة.عدیمي و اللاجئین 

لهذا و  ،متعلقة بمقومات شخصیتهو تعرف أیضا بأنها الحقوق اللازمة لحیاة الإنسان و 

یحمیها القانون لكل فرد في المجتمع بغض النظر عن و الحریات الشخصیة و سمیت بالحقوق 

   . )3(ماله وعرضهو ضرورتها له ضمانا لسلامة حیاته وحریته و جنسیته لحاجة كل إنسان إلیها 

                                                             
محمدي فریدة زواوي ، المدخل للعلوم القانونیة ( نظریة الحق ) ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر    -) 1( 

. 6ص  1998  

   12مرجع نفسه ، ص   -) 2( 

  2004غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة السابعة، دار دوائل للطباعة و النشر، عمان،  - ) 3( 

  . 235ص
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الأجانب بالجزائر بما في ذلك لى أنواع الحقوق العامة المقررة لكل فرد للتعرف عو 

 الحقوق المتعلقة بالكیان الماديالفرع الأول نتناول فیه  ،قسمنا هذا المطلب إلى فرعین

  الحقوق المرتبطة بنشاط الشخص.والفرع الثاني سنتطرق فیه إلى  ،المعنوي للشخصو 

 المعنوي للشخصو : الحقوق المتعلقة بالكیان المادي الفرع الأول

تشمل هذه الحقوق كل ما یتعلق بسلامة الكیان المادي لكل شخص إضافة إلى الكیان 

   .المعنوي

  المعنویةو السلامة الجسدیة و : الحق في الحیاة أولا

لا على شرفه أو سمعته و أي عدم الإعتداء على حیاة الشخص الأجنبي أو على جسده 

في  2016 لسنة ولقد نص الدستور الجزائري، )1(كتعریضه للإحتقار أو القذف أو السب

یحظر أي عنف بدني أو و  ،* تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسانعلى 40المادة 

   .)2(*، المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة یقمعها القانونمعنوي أو أي مساس بالكرامة

الحریات و * یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق  41كذلك المادة و 

   *.مة الإنسان البدنیة أو المعنویةعلى كل ما یمس سلاو 

فإن الدستور الجزائري قرر الحق في الحمایة سابقا حسب نص المادتین المذكورتین و 

لكل إنسان، ولم یخص المواطنین فقط بهذا الحق بل  المعنویة من أي إعتداءو البدنیة 

   .عادیین أو عدیمي جنسیة أو لاجئیینكانوا سواء  هذا الحق أیضا لهمالأجانب 

بالنسبة للحق في الحیاة فكل المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة تحرص على أما 

المساس به من قبل  وحمایة هذا الحق لا یقتصر على عدم ،تقدیس حق الانسان في الحیاة 

بل یتطلب ضمانة إلتزام الدولة بمنع حدوث الإعتداء علیه من  ،سلطاتها العامةو الدولة 

ء على من الجزا وتوقع ،ووضع القوانین التي تحقق هذه الحمایة بصورة فعلیة ،جانب الأفراد

                                                             
  . 78أحمد لحمر ، مرجع سابق ، ص  - ) 1( 

  ، مرجع سابق.، یتضمن التعدیل الدستوري 01-16قانون  -) 2( 
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ومن بین المواثیق التي كرست الحق في ، )1(الأشكالیعتدي على هذا الحق بأي شكل من 

لكل إنسان الحق في الحیاة على أن  الذي ینص الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالحیاة نجد 

   .)2(سلامة شخصهو الحریة و 

السیاسیة على أن و  د الدولي الخاص بالحقوق المدنیةمن العه 06كما نصت المادة 

أحد  نلا یجوز حرماو على القانون أن یحمي هذا الحق و *الحق في الحیاة ملازم لكل إنسان 

   )3(من حیاته تعسفا*

والإتفاقیات في الأمن مكفول بموجب النصوص و بالتالي فإن حق الإنسان في الحیاة و 

هو أصل ثابت لكل إنسان مهما تكن جنسیته أو مكان وجوده فهو حق یتبع الفرد و  الدولیة،

الإنسانیة التي لا یجوز المساس بها أو الإعتداء و هو من الحقوق الجوهریة و  ،أین ما حل

   .علیها  وكل فعل یؤدي إلى المساس بهذا الحق یعد جریمة من الجرائم الدولیة ضد الإنسانیة

  الدینو : الحق في حریة الرأي ثانیا

عتناقو الفكر و یتمتع الأجنبي عند إقامته بالإقلیم الجزائري بحریة الرأي  آراء دون  إ

على تمتع كل ذي یؤكد ال ،السیاسیةو أقر هذا الحق العهد الدولي للحقوق المدنیة و مضایقة 

عدم مخالفة و سمعتهم و لكن بشرط إحترام حقوق الآخرین و  ،التعبیرو إنسان بحریة الرأي 

  .)4(الآداب العامةو النظام العام 

على * لكل شخص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  19أیضا تنص المادة و 

الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء 

ذاعتها بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة*   .الأنباء والأفكار وتلقیها وإ

                                                             
الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بن نولي زرزور، الحمایة  -) 1(

    .79ص   2011الحقوق تخصص قانون دولي عام ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مرجع سابق.  03المادة  - ) 2(

المؤرخ   2200من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، إعتمد بموجب قرار الأمم المتحدة  06المادة  -) 3(

 1409شوال عام  11مؤرخ في  66-89، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1966دیسمبر  16في 

  .  1989ماي  17وافق الم 1409شوال عام  12، مؤرخة  في  20، ج.ر.ع 1989ماي سنة  16الموافق 

.، مرجع نفسه 19المادة  - )  4)  
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بسمعة  لیست مطلقة فیجب أن لا تكون مضرةلكن حریة التعبیر على الأكید أنها و 

   .الآخرین أو بالأمن العام أو النظام العام أو الأخلاق

 م تكریس هذا الحق من خلال المادةللأجنبي أیضا حریة المعتقد أو الدین وقد تو 

لكل شخص الحق في حریة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على * 18

نته أو عقیدته، وحریة الإعراب ویشمل هذا الحق حریة تغییر دیا التفكیر والضمیر والدین

قامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة*   .عنهما بالتعلیم والممارسة وإ

یتبین من خلال هذا النص أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرص على التأكید 

ق أیضا في الدین الذي یقتنع به عقله وله الحفي أن یعتنق كل شخص أینما كان على حریة 

تغییر دینه، كما له حریة إظهار دینه وذلك بممارسة الشعائر الدینیة سواء كان أداؤها في 

  ض مع القیود التي یوجبها القانون.مجموعات أو بصفة فردیة، وأكید یكون هذا بما لا یتعار 

ئر الدینیة في ممارسة الشعاالخاصة بحالة اللاجئین الحق  1951إتفاقیة كرست أیضا و 

ختیار التربیة الدینیة لأولادهمو الخاصة بهم  فلا یخضع الحق في الجهر بدینهم أو  ،إ

معتقداتهم إلا للقیود التي  ینص علیها القانون والتي تكون ضروریة لحمایة الأمن العام أو 

  )1(*النظام العام.

 04هذا ما نصت علیه المادة و فیما یخص عدیمي الجنسیة فلهم نفس الحق أعلاه و   

  .الخاصة بوضع عدیمي الجنسیة 1954 من إتفاقیة

 فقد نص على الحق في العقیدة  2016بالنسبة للمشرع الجزائري ومن خلال دستور و 

حریة  وحرمة حریة الرأي ،التي تنص * لا مساس بحرمة حریة المعتقد 42الرأي في المادة و 

   .*م القانونممارسة العبادة مضمونة في ظل إحترا

                                                             
* تمنح الدول المتعاقدة اللاجئین داخل أراضیها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعایة على 04تنص المادة  - ) 1( 

  الممنوحة لمواطنیها على صعید حریة ممارسة شعائرهم  الدینیة وحریة توفیر التربیة الدینیة لأولادهم*.
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مشروط بإحترام التنظیم التشریعي المعمول به في معنى هذا أن حق ممارسة العبادة و 

  .)1(دین  لكن وفق ما یسمح به القانونالو الجزائر، أي الأجنبي له حق الرأي 

ظهاره وممارسة و السابقة یتضح أن للفرد حریة إعتناق أي دین  ومن خلال المواد إ

حق مقرر لكل إنسان  ووه ،شعائره الدینیة سواء كان ذلك بالتعلیم أو الإحتفالات أو الممارسة

بالتالي فكل أجنبي فوق الإقلیم الجزائري یدین بغیر الإسلام فلا یمكن رفضه في الدولة و 

   .الجزائریة أو منعه من ممارسة شعائره الدینیة أو الإحتفال

لحمایة من التدخل التعسفي أو غیر القانوني في الخصوصیات أو العائلة : الحق في اثالثا

  أو السكن 

المراسلات للإنسان أین ما و السكن و الحق في الحمایة من التدخل في الحیاة الخاصة 

 شؤون أسرتهو فلا یمكن التدخل في خصوصیاته  ،رآخي بلد فكان سواء في بلده أو 

فمثلا لا یمكن تفتیش مسكن  ،التي ینص علیها القانون مراسلاته إلا في الحالات المشروعةو 

 .)2(إلا في حالات یحددها القانون

التي تنص  12العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق في المادة  وقد أكد الإعلان

یعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لا  *على

ولكل شخص الحق في حمایة القانون من مثل هذا التدخل أو  لحملات على شرفه وسمعته،

  تلك الحملات*.

على * تضمن الدولة عدم  47من خلال المادة  2016لسنة  نص للدستور الجزائريو 

انتهاك حُرمة المسكن، فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامـه، ولا تفتیش إلا 

 تنص على ضمان 46/2المادة و ، المختصة* بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة

الجزائري یحمي حرمة مسكن الأجنبي فلا  فالدستور ،الخاصةالاتصالات و سریة المراسلات 

  یمكن لأي شخص الإعتداء علیه أو الإطلاع على مراسلاته.

                                                             
  1994حمود حمبلي، حقوق الإنسان بین النظم الوضعیة و الشریعة الإسلامیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  - )1( 

  .  52ص 

  (2 .85بن نولي زرزور ، مرجع سابق، ص  - ) 
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یكفل القانون حمایة و  ،یعاقب كل شخص یفشي بسوء نیة أسرار الغیر دون إذنو 

الأطباء الذین یفشون ما إئتمنوا علیه و السریة بالعقاب جنائیا على أصحاب المهن كالمحامین 

   .)1(من أسرار

  : الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصالفرع الثاني

من مزاولة نشاطه مثل حریة تمكن الشخص تتمثل هذه الحقوق في الحریات التي 

  إلخ.التعلم ... و التعلیم  التنقل

: حق التعلیمأولا    

فینبغي على كل دولة أن  ،تقدمهاو التعلیم هو الوسیلة الأساسیة لتطور المجتمعات 

فهو حق مقرر لكل الأفراد سواء كانوا وطنیین أم أجانب  ،تضمن لكل الأفراد الحق في التعلم

حیث تنص المادة  ،وقد أقرت به المواثیق الدولیة ومن بینها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  حق في التعلیم ...* المنه على * لكل شخص  26

أن و له أن یلقن العلم للآخرین فیمكن  ،التعلمو الأجنبي في الجزائر له الحق في التعلیم و 

المناهج ما و لأولاده من المعلمین و له الحریة أیضا في أن یختار لنفسه و  ،یتعلم بقدر ما یشاء

  .)2( القوانین التي تحكمهاو ویة الجزائریة في إطار المنظومة الترب یشاء

      على65/1قد منح الدستور الجزائري الحق في التعلیم للجمیع بنصه في المادة و 

  * الحق في التعلیم مضمون...*.

یحدد شروط توظیف المستخدمین الأجانب في  الذي 276-86أیضا المرسوم رقم و 

ساتذة یسمح بتوظیف أ مصالح الدولة والجماعات المحلیة المؤسسات والهیئات العمومیة،

                                                             
  . 14محمدي فریدة زواوي ، مرجع سابق ، ص   - ) 1(

   .80أحمد لحمر، مرجع سابق، ص - ) 2(
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المادة  سنوات حسب 04رة مهنیة لا تقل عن یشترط فیهم خبأجانب حسب المادة الأولى و 

02 )1 (.  

الذي یحدد شروط قبول الطلبة والمتدربین الأجانب  61-86ونص أیضا المرسوم رقم 

على إمكانیة تسجیل الطلبة الأجانب بالجامعات الجزائریة سواء  ودراستهم والتكفل بهم

 .)2( الحاصلین على منح دراسیة من الحكومة الجزائریة أو المقیمین بالجزائر

 : حریة التنقلثانیا

المجیئ داخل الإقلیم و الذهاب و یقصد بها إمكانیة تغییر الفرد لمكانه وفقا لمشیئته 

فهي حق لكل إنسان سواء كان ، )3(ذلك لقضاء ما یحتاجه في حیاتهو الموجود فیه حیث شاء 

  .مع إلتزامه بإحترام الشروط والأحكام داخل دولته أو خارجها

شرط عدم  لتنقل في الإقلیم الجزائريه في احق الأجنبي وحریت 11-08كرس قانون قد 

حترام الأ ،المساس بالسكینة العامة خلال من  القواعد التي تفرضها الدولة عند تنقلهو نظمة وإ

* ینتقل الأجنبي الذي یقیم في الجزائر بحریة في الإقلیم منه التي تنص على 24المادة 

أحكام هذا القانون وقوانین  الجزائري دون المساس بالسكینة العامة، وذلك في إطار إحترام

  .*الجمهوریة

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن * لكل فرد  13أیضا المادة و 

ختیار محل إقامته داخل حدود كل دولة و حریة التنقل  یحق له و یحق له مغادرة أي بلاد و إ

  العودة إلیه *.

                                                             
، یحدد شروط توظیف  1986نوفمبر  11الموافق  1407ربیع الأول عام  09مؤرخ في  276-86مرسوم رقم  - ) 1( 

في مؤرخة  46ع  .ر.المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة و الجماعات المحلیة المؤسسات و الهیئات العمومیة ، ج 

  . 1986نوفمبر  12الموافق  1407ربیع الأول  10

یحدد شروط قبول الطلبة و  1986مارس سنة  25الموافق ل  1406رجب عام  14مؤرخ في  61-86مرسوم رقم  - ) 2( 

    . 1986مارس  26الموافق  1406رجب  15في  مؤرخة13ع  .ر.المتدربین الأجانب و دراستهم و التكفل بهم ، ج 

، ص  2005آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  نبیل مصطفى إبراهیم خلیل ، -) 3( 

188.  
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 12حق التنقل من خلال المادة  السیاسیةو كذلك كرس العهد الدولي للحقوق المدنیة و 

 م دولة ما الحق في حریة الإنتقالالتي تنص على * لكل فرد مقیم بصفة قانونیة ضمن إقلی

  .في أن یختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقلیم *و 

ومن خلال المادتین أعلاه یتضح أنه لم یتم الإشارة إلى الحق في الدخول إلى بلد 

 هذا رعایة لحق الدول في السیادة على إقلیمهاو  ،تنقل الأفراد أجنبي بإعتباره یدخل في حریة

فحریة التنقل من  ،فلا یمكن لأحد الدخول إلى بلد أجنبي رغما عن إرادة سلطات ذلك البلد

فمن  ،دولة إلى أخرى لا تتضمن إلتزام الدولة بإستقبال الأجانب الذین یریدون الدخول إلیها

، ومعنى هذا أن الحق في التنقل )1(ل خطرا على أمنها حقها منع من الدخول من تراه یشك

  یكون بعد موافقة الدولة على دخول الأجنبي إلى إقلیمها.                                 

من إتفاقیة  26فقد نصت المادة  ،أیضا الحق في حریة التنقل عدیمي الجنسیةلو 

* تمنح كل من الدول المتعاقدة عدیمي الجنسیة على المتعلقة بعدیمي الجنسیة 1954

التنقل الحر ضمن أراضیها و المقیمین بصورة نظامیة في إقلیمها حق اختیار محل إقامتهم 

  .روف *ظعلى أن یكون ذلك رهنا بأیة أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس ال

هذا  ع اللاجئینالمتعلقة بوض 1951فقد كرست إتفاقیة نفس الأمر بالنسبة للاجئین و 

  المتضمنة نفس الأحكام الواردة في المادة أعلاه. 26الحق من خلال المادة 

عدیم و اللاجئ  لأخیر قیدت حریة تنقلأنها في االمذكورة سابقا وما یلاحظ على المادة 

مثلا تحظر الدولة على  ضها الدولة فیما یخص بعض الأماكنالجنسیة بالأنظمة التي تفر 

  .)2( خول أو التنقل إلى مناطق عسكریةالمواطنین الدو كل الأجانب 

  

  

  

                                                             
   30حوریة آیت قاسي ، مرجع سابق ، ص  - ) 1( 

   72عقبة خضراوي ، مرجع سابق ، ص  - ) 2( 
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  المطلب الثاني 

  الحقوق الخاصة المقررة للأجانب 

  .)1( الحقوق الخاصة هي عبارة عن حقوق تتعلق بعلاقات یحكمها القانون الخاص

وتعرف أیضا على أنها حقوق تنشأ عن علاقات تتعلق بالقانون الخاص مثل القانون 

  .)2(الذین تتوافر فیهم شروط إكتسابهاتثبت للأشخاص و قانون الأحوال الشخصیة و المدني 

الحقوق الخاصة على غیر الحقوق العامة فهذه الأخیرة هي من حق كل إنسان لكن و 

وعدیم أأجنبي عادي أو لاجئ  كان تختلف بإختلاف صفة الأجنبي إذا الحقوق الخاصة

الفرع الأول  ،الأساس تم تقسیم المطلب إلى فرعین الجنسیة أو دبلوماسي، وعلى أساس هذا

أما الفرع الثاني  ،المبعوثین الدبلوماسینو  ،نتناول فیه الحقوق المقررة للأجانب العادیین

 الجنسیة بسبب حالتهم الاستثنائیةعدیمي و فسنتطرق فیه إلى الحقوق المقررة للاجئین 

  اعتبارهم أجانب غیر عادیین.و 

  الدبلوماسیین حقوقو : حقوق الأجانب العادیین ع الأولالفر 

في هذا الفرع سیتم دراسة الحقوق الخاصة التي یقررها التشریع الجزائري للأجانب 

حیث أن هذه الفئة لها حقوق  ،عدیمي الجنسیةو المشتركة أیضا مع اللاجئین و العادیین 

یة مخصصة لهم فقط خاصة مثل ما للأجانب لكن لدیها إمتیازات تتمثل في حقوق إستثنائ

أیضا سنتناول في هذا الفرع الحقوق المقررة للدبلوماسیین و  ،لهذا خصصنا لها الفرع الثاني

  لأنهم أیضا أجانب ذي صفة خاصة.

 أولا : الحقوق الخاصة المقررة للأجانب العادیین

 الحق في الزواج ـ  1

                                                             
   .17محمدي فریدة زواوي ، مرجع سابق ، ص  - ) 1( 

. 236غالب علي الداودي ، مرجع سابق ، ص  - )  2)  
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ن م 16المادة فنجد  ،وهو حق شرعي لكل شخص تتوافر فیه الشروط المطلوبة للزواج

 السیاسیةو حقوق المدنیة للمن العهد الدولي  23والمادة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

   عدم الإكراه.و المرأة بعد بلوغ سن الزواج مع وجود الرضا و حق الزواج للرجل  انتكرس

به وذلك من خلال القواعد الواردة في قانون الحالة  كذلك القانون الجزائري إعترفو 

   .المدنیة وقانون الأسرة الجزائري

 الحق في اللجوء إلى القضاء ـ  2

هو حق و هو من الحقوق الأساسیة فبدونها لا یمكن للأفراد أن یؤمنوا على حقوقهم 

  لیس محصورا للمواطنین فقط.و للكل 

وقد كرس هذا الحق في العدید من المواثیق الدولیة والإتفاقیات من بینها الإعلان 

المغرب العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك إتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین دول إتحاد 

على حق التقاضي بالنسبة لكل طرف متعاقد أمام الهیئة  09العربي نصت في المادة 

    .)1( ف الأخرى للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنهاالقضائیة ببلدان الأطرا

وفیما یخص القانون الجزائري فقد كفل للأجانب حق اللجوء إلى القضاء وأخذ بما أقرته 

التي تنص على  2016من دستور158یظهر ذلك من خلال المادة و المواثیق الدولیة 

ء، وهو في متناول المساواة، الكل سواسیة أمام القضاو *أساس القضاء مبادئ الشرعیة 

   حترام القانون*.إیجسده و الجمیع 

الإداریة للأجانب حق اللجوء إلى القضاء من و كما كفل أیضا قانون الإجراءات المدنیة 

بصفتهم مدعین متى كان المدعى علیه جزائري حیث نصت على  *یجوز  42خلال المادة 

                                                             
 24و23القضائي بین دول المغرب العربي تم توقیعها بمدینة رأس لانوف بلیبیا بتاریخ و  التعاون القانوني إتفاقیة -) 1(

مؤرخ في  181-94، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1991مارس  10و 9الموافق  1411شعبان 

  .1994جویلیة  03الموافق  1415محرم  23في  مؤرخة 43، ج.ر.ع1994جوان  27الموافق  1415محرم  17
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أن یكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن إلتزامات تعاقد علیها 

  . )1(في بلد أجنبي حتى لو كان مع أجنبي*

عدیمي الجنسیة شأنهم في ذلك و أیضا الحق في اللجوء للقضاء هو مقرر للاجئین و  

ففیما یخص اللاجئین فقد نصت  ،غیرهم من الأجانبو شأن رعایا الدولة الموجودین فیها 

على أراضي جمیع الدول  على *یكون لكل لاجئ 1951من إتفاقیة اللاجئین  16/1المادة  

أیضا  16/1أما عدیمي الجنسیة فنجد المادة و  ،كم*اأمام المح، حق التقاضي الحر المتعاقدة

  تنص على الحق في اللجوء إلى القضاء. 1954من إتفاقیة 

ومن خلال ما سبق یمكن القول أنه لأي شخص الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة 

ن الأجانب فهو حق یشترك و مالإعتداء على حقوقه سواء كان هذا الشخص من المواطنین أ

  فیه جمیع الأفراد.

 الحق في المیراث ـ  3

تنص و *، *حق الإرث مضمون على أن 64/2نص الدستور الجزائري في المادة 

  .)2(الزوجیة *و ئري على * أسباب الإرث القرابة جزاالسرة الأقانون  126المادة 

ووفقا للمادتین السابقتین یتبین أن للأجانب الحق في المیراث بشرط عدم الإختلاف في 

، فإذا تطبیقا لأحكام الشریعة الإسلامیةهذا و مسلم الغیر و مسلم اللأنه لا توارث بین  ،الدین

، أما إذا كان غیر كان الأجنبي مسلما یحق له الإرث المورث جزائریا فلوو جنبیا كان الوارث أ

  .تطبیقا لأحكام الشریعة الإسلامیةمسلم فلا یحق له الإرث 

 الحق في الوصیةـ  4

 یجوز التصرف بالوصیة بین الأجانب أو بین أجنبي ووطني، والوصیة جائزة بالرغم   

                                                             
، المتضمن قانون الإجراءات  2008فیفري  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  - ) 1( 

  .2008أفریل  23الموافق  1429ربیع الثاني  17في مؤرخة  21 .عر .المدنیة و الإداریة ، ج

 24المتضمن قانون الأسرة ، ج.ر.ع  1984جوان  9الموافق  1404رمضان  9مؤرخ  في  11-84قانون رقم  -) 2( 

   .، المعدل و المتمم 1984یونیو  12الموافق  1404رمضان  12في مؤرخة 
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من قانون الأسرة  200في هذا السیاق نصت المادة و ، )1(من إختلاف الدین عكس المیراث 

بالتالي فالوصیة من المسلم لغیر و ، *على أن*تصح الوصیة مع إختلاف الدین الجزائري

  .قانوناو المسلم أو من غیر المسلم للمسلم صحیحة شرعا 

  الحق في التملك ـ  5

، ویمكن أن تكون الملكیة عقاریة أو التملك من الحقوق الأساسیة للشخصیعتبر حق 

  .أم لاالتمتع بهذا الحق منقولة أو فكریة فهل یحق للأجنبي في الجزائر 

  المنقولاتأ ـ 

ث تلزم هذه الأموال حی ،ذلك لعلاقتها بالحیاة الطبیعیةو  للأجنبي الحق في تملكها

 .)2(هاتملكلا یجوز للدولة أن تحرمه بصفة مطلقة من حق و معاشه و  لتأمین حیاته

المتعلق بالتحویلات العقاریة والحقوق  32-72من المرسوم  2فقد نصت المادة 

العقاریة وبالإكتسابات وتحویلات القیم المنقولة المرهونة أو المرتهنة أو الحصص في شركة 

على أن صحة التعامل في القیم المنقولة أو جزائریة أو أجنبیة موجودة في الجزائر، 

 من أشخاص طبیعیین أجنبیین موطنهمالإجتماعیة في شركة وطنیة أو أجنبیة الحصص 

لا تكون و العادي في الخارج تكون مرهونة بالحصول على ترخیص من وزیر المالیة  إ

   .)3(باطلة

بمفهوم المخالفة لهذه المادة یتبین أن الأجانب المقیمین بالجزائر تكون معاملاتهم في و 

ن الحصول على ترخیص من وزیر المالیة لأن المادة إقتصرت القیم المنقولة صحیحة دو 

  فقط على الأجنبي الغیر مقیم بالجزائر.

                                                             
  . 169الطیب  زروتي ، القانون الدولي الخاص الجزائري علما و عملا ، مرجع سابق ، ص  - ) 1( 

  .  46بودشیشة ، مرجع سابق ، ص آمنة  -  )2( 

یتعلق بالتحویلات  1972جانفي سنة  21الموافق  1391ذي الحجة عام  5مؤرخ في  32- 72المرسوم رقم  -) 3( 

العقاریة و الحقوق العقاریة و بالإكتسابات و تحویلات القیم المنقولة المرهونة أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائریة أو 

   .1972جانفي  28الموافق  1391ذو الحجة  12في مؤرخة  8ع  .ر.ة موجودة في الجزائر ، ج أجنبی
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المتمثلة  ةولكن هذه الحریة غیر مطلقة فهناك قیود على المنقولات ذات الطبیعة الخاص

، فالسفن لا تكتسب من طرف الأجنبي إلا برخصة مسبقة صادرة عن الطائراتو في السفن 

 المتضمن القانون البحري 80-76من الأمر رقم  51المختصة وهذا حسب المادة السلطة 

التي تنص على * لا یتم نقل ملكیة سفینة جزائریة أو جزء منها إلى شخص أجنبي إلا 

                                         .                     )1(*برخصة مسبقة صادرة عن السلطة البحریة المختصة

الذي یحدد القواعد  06- 98من القانون رقم  22أما بالنسبة للطائرات فقد نصت المادة 

 طائرة إلا إذا كانت مملوكة كلیالا یجوز ترقیم  *على العامة المتعلقة بالطیران المدني

  .      )2(إعتباري خاضع للقانون الجزائريلشخص طبیعي ذي جنسیة جزائریة أو مملوكة لشخص 

فإن كل طائرة غیر مملوكة لشخص جزائري سواء السابقة الذكر المادة حسب  بالتاليو 

  .كان طبیعي أو إعتباري لا یمكن ترقیمها بسجل ترقیم الطیران

  العقارات ب ـ

وهذا ما  ،عن طریق الشراءللعقارات هناك نصوص قانونیة سابقة تمنع تملیك الأجانب 

  .)3(15-64من مرسوم  01نصت علیه المادة 

عوض الحكم أعلاه وتم تعدیل  المتعلق بحریة المعاملات 344- 83مرسوم لكن   

وم أصبحت تنص * تعد كل العملیات التي تتم بین الأحیاء، یق المادة المذكورة سابقا حیث

كتسابو  ةمن جنسیة أجنبی بها أشخاص طبیعیون أو معنویون  التي هدفها إنشاء أو إنهاء أوإ

التنازل عن الحصص و الإستغلال و الإرتفاق و أو تحویل حقوق عینیة عقاریة أو حقوق الملكیة 

كذا عقود الإیجار التي تفوق تسع سنوات و الحكر و الرهون الحیازیة العقاریة و الرهون العقاریة و 

، حرة مع مراعاة ممارسة حق ةالتسییري للمحلات التجاری رالإیجاو التقدیمات و التنازلات و 

                                                             
المتضمن القانون البحري المعدل و  1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396شوال عام  29مؤرخ في  80- 76رقم  -) 1( 

    .29ع مم ، ج . ر.المت

ة المتعلقة بالطیران یحدد القواعد العام 1998جوان  29الموافق  1419ربیع الأول  3مؤرخ في  06- 98قانون رقم  -) 2( 

     .1998جوان  28الموافق   1419ربیع الأول  4في مؤرخة   48ع  .ر .المدني ، ج
   .169الطیب زروتي ، القانون الدولي الخاص الجزائري علما و عملا ، مرجع سابق ، ص  -) 3( 
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 بقا للتشریع المعمول بهالجماعات المحلیة أو هیئة عمومیة طو  فعة من طرف الدولةالش

  )1(أحكام هذا المرسوم*و 

ومن خلال المادة أعلاه یتبین أن كل العملیات المذكورة فیها التي یقوم بها أجانب 

 5و  2 تینمسموح بها لكن یجب الحصول على رخصة من الوالي وهذا ما نصت علیه الماد

الجماعات و مع مراعاة ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة و ، 344-83مرسوم من ال

  .)2( المحلیة

الملكیة الفكریة  ـ ج  

 وهي كل ما له ،الملكیة الصناعیةو الفنیة و الملكیة الأدبیة  تعتبر تعبیر عام یشمل

إلى  ترجمتهاالفنیة التي تتم و الأعمال الأدبیة و علاقة بإبداعات العقل البشري كالإختراعات 

  .)3(أشیاء ملموسة 

فیما یخص الحق في الملكیة الصناعیة فللأجنبي التمتع بهذا الحق سواء كان الأمر 

في ، بالنسبة للإختراع سم الصناعي أو العلامات التجاریةالر و متعلق بالإختراعات أو النموذج 

 1993دیسمبر  07المؤرخ في  93/17لقانون الجزائري كان ینظمه المرسوم التشریعي رقم ا

جازة و المتعلق بشهادة المخترع  54-66الذي ألغى الأمر رقم  لإختراعالمتعلق بحمایة ا إ

  .17-93القانون الذي ألغى 07-03مر رقم بعد هذا صدر الأو ، الإختراع

  

                                                             
یعدل بعض أحكام المرسوم  1983ماي سنة  21الموافق   1403شعبان عام   8مؤرخ في  344-83مرسوم رقم  - )1( 

 1403شعبان  11في مؤرخة  21ع  .ر .و المتعلق بحریة المعاملات ، ج 1964جانفي  20المؤرخ في  15-64رقم 
  . 1983ماي  24الموافق 

) إلى  344-83من المرسوم  01على * تخضع العملیات المبینة في المادة السابقة (أي المادة  02تنص المادة  -  )2( 

على *یسلم الوالي الرخصة في أجل أقصاه شهران بعد إستلام  05الترخیص الإداري مهما كان مبلغها * ، و تنص المادة 

   الإعلان بتقدیر الإدارة الجبائیة مصلحة (التسجیل ) الذي یبلغ له في غضون شهرین من طلبه ذلك *.

النظام القانوني للملكیة الفكریة ، مذكرة للحصول على  شهادة الماجستیر في الحقوق  كهینة بلقاسمي ، إستقلالیة -  )3( 

  .5، ص  2008 ، تخصص قانون أعمال ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة 
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 )1(أنها وثیقة تسلم من أجل حمایة الإختراع براءة الإختراع على 07-03عرف الأمر 

ذلك  بالسماح لكل من یرغب ، و 10 ةقد كرس هذا الأمر حمایة الإختراع من خلال المادو 

یكون ذلك من و ، م طلب كتابي إلى المصلحة المختصةفي الحصول على البراءة أن یقد

أو أحد الأشخاص الذین آل إلیهم الحق عن طریق التحویل أو بحكم  طرف صاحب الإختراع

أن یكون مقدم طلب  لم یشترط فالمشرع،  )2(القانون مثل التنازل أو الهبة أو المیراث ... الخ

  .البراءة وطني أو أجنبي مما یؤكد على أن للأجنبي الحق في طلب البراءة

المتعلق  86-66من الأمر رقم  08أما بالنسبة للنموذج الصناعي فتنص المادة 

على * یجب على الأجانب الذین یریدون إجراء إیداع في القطر الجزائري  النماذجو بالرسوم 

  .)3(أن یندبوا عنهم وكیلا جزائریا مقیما بالقطر الجزائري *

وذج الصناعي في النمو من خلال المادة السابقة یتضح أن للأجانب حق ملكیة الرسم و 

یحمیها القانون و أیضا یستفید الأجنبي من الحق في العلامة التجاریة و ، الجزائريالقانون 

المتعلق بعلامات المصنع  57-66من الأمر  07هذا من خلال نص المادة و الجزائري 

التي تنص على * یستفید الأجانب من أحكام هذا الأمر عندما یقومون  العلامات التجاریةو 

  .)4(* بالإجراءات المفروضة بموجبه 

، وبما أن القانون حق یستتبع بالضرورة وجود الحمایةوكما هو معروف فإن وجود أي 

   .الجزائري أقر حق الملكیة الفكریة فإنه أیضا ینص على حمایة هذا الحق من أي إعتداء

فیما یخص الملكیة الصناعیة فقد أنشأت الجزائر المكتب الوطني للملكیة الصناعیة  أما 

تجاریة ولها شخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة و وهو مؤسسة عامة ذات صفة صناعیة 

                                                             
، یتعلق  2003جویلیة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  07-03من أمر رقم  02المادة  - ) 1( 

  . 2003جویلیة  23الموافق  1424جمادى الأولى  23في مؤرخة  44ع  .ر .، ج ببراءات الإختراع

تفاقیة تریو  ءة الإختراع في القانون الجزائريرقیق لیندة ، برا -) 2(  تخصص ملكیة  بس ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرإ

    . 29فكریة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، ص 

مؤرخة  35، یتعلق بالرسوم و النماذج ، ج.ر.ع  1966أفریل 28الموافق  1386محرم 7مؤرخ في  86- 66الأمر  - ) 3( 

  .   1966ماي  3الموافق  1386محرم  12في 

العلامات و ، یتعلق بعلامات المصنع  1966مارس   19الموافق  1385القعدة  وذ 27مؤرخ في  57-66أمر رقم  - )4( 

  .1966مارس  22الموافق  1385ذو القعدة  30في مؤرخة  23التجاریة ، ج.ر.ع 
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تطبیق أحكام الإتفاقیات الدولیة التي و ، ةصاته حمایة حقوق الملكیة الصناعیومن إختصا

  .)1( تكون الجزائر طرفا فیها

، التي تهدف إلى )2(إتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة على أیضا صادقت الجزائرو 

حیث تلزم كل دولة عضو  ،حمایة الملكیة الصناعیة وترتكز نصوصها على المعاملة الوطنیة

بأن تسري قوانینها المحلیة بشأن الملكیة الصناعیة على رعایا الدول الأخرى الأعضاء في 

  .)3( مستوى الذي تسري فیه على رعایاهاالإتحاد بنفس ال

بموجب نظمها  الفنیة فإن المشرع الجزائريو الحق في الملكیة الأدبیة  فیما یخصو 

، حیث تضمن هذا الأخیر مواد ةق المجاور الحقو و المتعلق بحقوق المؤلف  05-03الأمر 

إلى مدة الحمایة تستمر و ، لفین سواء كانوا وطنیین أم أجانبتنص على حمایة حقوق المؤ 

  .)4( سنة لذوي حقوقه 50 غایة وفاة الشخص وبعد الوفاة

أو ردع الشخص الذي  ،من وسائل الحمایة مثلا توقیع الحجز على الأشیاء المقلدةو 

ینص  05-03، فمثلا بالنسبة للتقلید نجد الأمر ء بفرض علیه عقوبات مناسبةقام بالإعتدا

قررة لجنحة تقلید مصنف هي الحبس من ستة أشهر إلى مال على أن العقوبة 153المادة في 

   .ثلاث سنوات وغرامة مالیة من خمسمائة  ألف دینار إلى ملیون دینار

كرست مبدأ  حیث ،مصنفات المؤلفین بحمایة دولیة بموجب إتفاقیة برن ضىوكذلك تح

القدر من المؤلف في كل دولة من الدول الأعضاء بنفس  ىأي أن یحض ،المعاملة بالمثل

                                                             
المعهد الوطني  إنشاءیتضمن  1998فیفري  21 الموافق 1418شوال 24 المؤرخ في 68- 98مرسوم تنفیذي   -) 1( 

  .       1998مارس  01الموافق  1418ذو القعدة  2في مؤرخة  11ة ویحدد قانونه الأساسي، ج.ر.ع للملكیة الصناعی

المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة ، صادقت علیها الجزائر بموجب  1983مارس  20باریس المؤرخة في  إتفاقیة  - ) 2( 

  .1385ذو القعدة  5في مؤرخة  16، ج.ر.ع 1966فیفري  25مؤرخ في  48-66الأمر 

  . 69كهینة بلقاسمي ، مرجع سابق ، ص   -  )3( 

  یتعلق بحقوق المؤلف  ، 2003جویلیة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  05-03أمر رقم  -) 4( 

  .2003جویلیة  23الموافق  1424جمادى الأولى  23في مؤرخة  44ع  .ر.الحقوق المجاورة ، ج و 
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المقیمین في و المؤلفین في غیر دولهم و  الحمایة التي تمنحها هذه الدول لرعایاها المواطنین

   .)1( إحدى الدول المنظمة إلى هذه الإتفاقیة یعاملون معاملة المؤلفیین الوطنیین لتلك الدولة

 الحق في العملـ  6

یعتبر العمل السبیل الوحید للحصول على المال لتأمین الحاجات المعیشیة للإنسان 

حریة قبوله أو و والأصل أنه حق لكل فرد دون تمییز مع الإحتفاظ بحریة إختیاره للعمل 

، وقد كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقا للمؤهلات العلمیة أو المهنیةهذا و و رفضه 

التي تنص على * لكل شخص الحق في العمل  منه 23ل المادة الحق في العمل من خلا

   .وله حریة إختیاره بشروط عادلة... *

  :هذا ما سنتناوله فیما یليو العمل قد یكون نشاطا مأجورا أو غیر مأجور و 

   النشاط المأجور -أ 

نا من أجل الأجانب لیس لهم حریة مطلقة في التشغیل فهي تخضع لشروط محددة قانو 

، وقد نظم المشرع الجزائري شروط إستخدام الأجانب بموجب القانون المصالح الوطنیةحمایة 

هي عبارة عن إلتزامات تقع على و )2(المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب 10-81رقم

   لهذا سیتم دراستها في المبحث الثاني.و عاتق الأجنبي الممارس لهذا النشاط 

بها الأجنبي عند ممارسة النشاط المأجور:  والحقوق التي یتمتع     

  الحق في الأجر -

  ، وكذا العلاوات یتقاضى العامل الأجنبي أجره على أساس منصب العمل الموجود فیه 

                                                             
، المعدلة عدة 1886سبتمبر سنة  9الفنیة ، المؤرخة في و من إتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة  02المادة   - ) 1( 

 11المؤرخ في 341- 97ر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ، إنضمت إلیها الجزائ1979سبتمبر  28آخرها في و مرات 

 14الموافق  1418جمادى الأولى  12في مؤرخة  61، ج.ر.ع 1997سبتمبر  13 الموافق 1418جمادى الأولى 

    .1997سبتمبر 

، یتعلق بشروط تشغیل العمال 1981جویلیة  11الموافق   1401ان رمض 9مؤرخ في  10- 81قانون رقم   -) 2( 

   .1981جویلیة  14الموافق  1401رمضان  12في مؤرخة  28ع .ر .الأجانب ج
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    .)1(المرتبطة بالمنصب، ویدفع الراتب في التراب الوطني عند موعد الإستحقاق

المرضیة مثل ما و المدفوعة الأجر  والوطنیة وله أیضا الحق في العطل الأسبوعیة

  .)2(للمواطن

  الحق في الضمان الاجتماعي -

جتماعیة التي نصت علیها المعاهدات یمثل الضمان الاجتماعي أحد صور الحمایة الإ

وهدف الضمان  ،التي یتعرض لها الفرد في المجتمعر بالأخطا الدساتیر الدولیة لإرتباطهو 

هذا من خلال و  ،قد یحل بالفرد من مصائب تعیق حیاته مواجهة ماو الإجتماعي هو معالجة 

    .)3(التأمین

وحق العامل في الضمان الإجتماعي بالجزائر هو للأجنبي كما للوطني مهما كان  

على * ینطوي  من قانون التأمینات الإجتماعیة 06الذي یمارسه حیث تنص المادة العمل 

وجوبا تحت التأمینات الاجتماعیة الأشخاص الذین یشتغلون في التراب الوطني أیا كانت 

الح فرد أو جماعة من حیثما كان لصو جنسیتهم سواء أكانوا یعملون بأیة صفة من الصفات 

طبیعة أو صلاحیة عقد عملهم أو و ، ومهما كان مبلغ أو طبیعة أجرهم وشكل أصحاب العمل

  .*)4(فیه علاقتهم

الأمراض المهنیةو الحق في التعویض عن حوادث العمل  -   

أن و ، فإذا ما صادف حسب حجم الضرر الذي لحق بالعامل التعویض یكون على

ما عتعرض الأجنبي لحادث أو إصابة أثناء عمله أو أمراض مهنیة فله الحق في التعویض 

   .أصابه

                                                             
    .، مرجع نفسه16أنظر المادة  -  )1(

   .98، ص أحمد لحمر، مرجع سابق - ) 2(

، مداخلة بعنوان الإطار القانوني للتأمینات الإجتماعیة في التشریع الجزائري ومشاكله العملیة  جامعة الطیب سماتي - ) 3(

   .07- 06، ص  2011أفریل  25/26سطیف،  فرحات عباس

      یتعلق بالتأمینات الإجتماعیة  1983جویلیة  2الموافق  1403رمضان  21مؤرخ في  11-83قانون رقم  -) 4(

  .1983جویلیة  5الموافق  1403رمضان  24صادرة  في  28ع.ر.ج
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المتعلق بحوادث العمل  13-83قانون وقد نظم المشرع الجزائري هذا الحق من خلال  

منه تنص على * یستفید من أحكام هذا القانون كل عامل  3الأمراض المهنیة فنجد المادة و 

المتعلق بالتأمینات  11- 83 من القانون رقم 6و 3ن له إجتماعیا بمقتضى المادتین مؤم

  )1(*الإجتماعیة

الأمراض المهنیة هو و خلال المادة أعلاه یتبین أن حق التعویض عن الحوادث  من

یتبین أن للعامل  11-83من القانون  6بالرجوع إلى المادة و ن له اجتماعیا ؤ لكل عامل م

  .)2(الأجنبي في التراب الجزائري الحق في التعویض أیا كان قطاع النشاط الذي ینتمي إلیه

  مأجورالالنشاط غیر  - ب 

كیفیات تسلیم البطاقة المهنیة و  طالذي یحدد شرو  454- 06مرسوم رقم الینظمه 

یمارسون نشاطا تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو و  ،للأجانب المقیمین بالجزائر بصفة قانونیة

   .)3(مهنة حرة على التراب الوطني

في فقرتها الأولى  02الحرفیة فقد نصت المادة و الصناعیة و فیما یخص المهن التجاریة 

من المرسوم أعلاه على خضوع الأجانب الممارسین لها للقواعد التي تحكم المیدان 

الخاص  الإقتصادي، أما الممارسون للمهن الحرة فیسند نشاطهم لأحكام القانون الأساسي

  .02/2بالمهنة وفقا لنص المادة 

لكن یوجد ما هو ممنوع على الأجانب مثل مهنة وهناك العدید من المهن الحرة 

طبقا للمادة  ،فبالرجوع للقانون المنظم لها نجده یشترط الجنسیة الجزائریة لممارستها ،المحاماة

المتضمن تنظیم مهنة المحاماة التي تنص على*أن یكون  07-13من القانون رقم  34/2
                                                             

یتعلق بحوادث العمل  1983ة سنة جویلی 2الموافق  1403رمضان عام  21مؤرخ في  13-83قانون رقم  - )1( 

    .1983جویلیة  5الموافق  1403مضان ر  24في مؤرخة  28ع  .ر .الأمراض المهنیة ، جو 

على *ینطوي وجوبا تحت التأمینات الإجتماعیة الأشخاص الذین یشتغلون في  11-83من القانون  06تنص المادة  - )2( 

التراب الوطني أیا كانت جنسیتهم سواء أكانوا یعملون بأیة صفة من الصفات وحیثما كان لصالح فرد أو جماعة من 

   م فیه*.أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبیعة أجرهم وشكل وطبیعة أو صلاحیة عقد عملهم أو علاقته

، یتعلق  2006دیسمبر سنة  11الموافق  1427القعدة عام و ذ 20مؤرخ في  454-06مرسوم تنفیذي رقم  - )3( 

 و حرفیا أو مهنة حرة على التراب الوطنيأو صناعیا أبالبطاقة المهنیة المسلمة للأجانب الذین یمارسون نشاطا تجاریا 

  . 2006دیسمبر  11الموافق  1427ذو القعدة  20في مؤرخة  80ج.ر.ع
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عن الأصل یمكن  كإستثناءو لكن  ،)1(جزائري الجنسیة مع مراعاة الإتفاقیات القضائیة...*

في هذا الصدد و ، ئر بناءا على الإتفاقیات الدولیةللأجنبي أن یمارس مهنة المحاماة في الجزا

 06، التي تنص في المادة ائي بین دول اتحاد المغرب العربينذكر إتفاقیة التعاون القض

المنظمات الوطنیة  على أن هذه الإتفاقیة تسمح لرعایا دول الإتحاد التسجیل بإحدى

عنوانا بأحد مكاتب  لنفسه للمحامین الموجودة على مستوى ولایات الوطن على أن یتخذ

یتمتع بنفس حقوق المحامین و المحامین الموجودین بالجزائر لتلقي الأوراق والوثائق القضائیة 

ة المهن ونصت المادة السابعة على إمكانیة ممارس ،تقع علیه نفس إلتزاماتهمو  ،الجزائریین

الحرة المساعدة للقضاء من قبل مواطني كل طرف ببلد أحد الأطراف المتعاقدة ودون تمییز 

  .بین المواطنین الممارسین لهذه المهنة في بلدهم مثل مهنة محضر

 : حقوق المبعوثین الدبلوماسیین ثانیا

في  الشخص الذي یقوم بتمثیل دولته في الخارج بصفة دائمةالمبعوث الدبلوماسي هو 

، وتطلق عبارة الممثل الدبلوماسي لخارجیة مع الدولة المعتمد لدیهاكل ما یمس علاقاتها ا

  .)2(الموظفین الدبلوماسیین الذین یخضعون له و على رئیس البعثة 

، وهذا حتى ة ممیزة أقرها له القانون الدوليإن المبعوث الدبلوماسي یتمتع بحمایة قانونی

الإمتیازات الدبلوماسیة و ، ونطاق هذه الحقوق أداء مهامه بقدر كبیر من الحریة یتمكن من

  لكن لا یتمتع بها في دولته.و ، كامل إقلیم الدولة المعتمد لدیهاتلازم المبعوث الدبلوماسي في 

 بسبب وظیفته  حصانات على غیره من الأجانبو حقوق یتمتع المبعوث الدبلوماسي بو 

   :تتمثل في

 الضرائب  بعض الإعفاء منـ 1

                                                             
 55، یتضمن مهنة المحاماة ، ج.ر.ع  2013أكتوبر  29الموافق  1434ذي الحجة  24مؤرخ في  07- 13قانون  - )1( 

   . 2013أكتوبر  30الموافق  1434ذي الحجة  25في مؤرخة 

علیها الجزائر بمرسوم للعلاقات الدبلوماسیة ، صادقت  1961- 04-18المادة الأولى من إتفاقیة فیینا مؤرخة في  - ) 2( 

  . 1964مارس  02مؤرخ في  74- 64رقم 
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عموم الرسوم التي تفرض على و یعفى المبعوثین الدبلوماسیین من بعض الضرائب 

مقر  كان إذاف ،م الإقامة التي تفرض على الأجانبرسو و ، الأفراد كالضریبة على الدخل

الرسوم و البعثة الدبلوماسیة ملكا للدولة الموفدة أو مستأجر منها یعفى من الضرائب العقاریة 

وهذا طبقا لما نصت  على أن لا تكون ضرائب أو رسوم مستحقة نظیر تأدیة خدمات معینة

أو الغاز أو  كالإستفادة من الكهرباء من إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة 23علیه المادة 

دولة المبعوث الدبلوماسي مع بقیة الأفراد المقیمین بإقلیم ال المیاه فهذه الأخیرة یستوي فیها

  .)1(المعتمد لدیها

من إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بقیام الدولة المعتمدة  36كما أضافت المادة 

لدیها البعثة الدبلوماسیة بالسماح بدخول المواد المعدة للإستعمال الرسمي من قبل البعثة أو 

عفائها كالأثاث وأفراد أسرته الذین یقیمون معه للإستعمال الشخصي للمبعوث الدبلوماسي ، وإ

 النقل.و من جمیع الضرائب والرسوم الجمركیة بإستثناء رسوم التخزین 

 حرمة الذات ـ 2

التامة مما یجعل الدبلوماسي بمأمن من كل إعتداء أو ملاحقة  مایةأي التمتع بالح

تجنب أي تصرف فیه إهانة لكرامة المبعوث  فالدولة المضیفة یقع على عاتقها إلتزام

له بتعیین  أن تعامله بإحترام مع ضمان الحمایة اللازمةو الدبلوماسي أو تقیید لحریته، 

ویتمتع بهذه الحرمة المبعوثون الدبلوماسیون على اختلاف  ،)2(أشخاص یقومون بحراسته

   .الدبلوماسیوندرجاتهم سواء كانوا رؤساء البعثات أو الموظفون و رتبهم 

 الحصانة القضائیة ـ 3

لدیها، فالقضاء  من الخضوع لقضاء الدولة المعتمد أي إعفاء المبعوث الدبلوماسي

رتكبها مهما قد یالجنائي للدولة المعتمد لدیها غیر مختص في نظر القضایا الجزائیة التي 

                                                             
، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة ة القانونیة للبعثات الدبلوماسیة، الحمایمعمر بلایلیة   - ) 1( 

   .52، ص 2006، بعة عشرة ،المدرسة العلیا للقضاءالسا

فیینا على* لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة فلا یجوز بأي شكل القبض علیه أو  من إتفاقیة 29تنص المادة  - ) 2( 

حجزه و على الدولة المعتمد لدیها أن تعامله بالإحترام اللازم و علیها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الإعتداء على 

    .شخصه أو على حریته أو على اعتباره *
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فلا یمكن القبض علیه أو حبسه أو تقدیمه للمحاكمة أمام  ،كانت الأفعال المنسوبة إلیه

وتشمل هذه الحصانة جمیع الجرائم دون إستثناء حتى التجسس  ،قضاء الدولة المضیفة

یتم وضعه تحت و سلامة الدولة ففي هذه الحالة یتم إعلام الدولة الموفدة  المؤامرة علىو 

  .)1( من طرف دولته الحراسة في إنتظار ترحیله إلى بلده ویتابع جزائیا

الإداري فلا یجوز رفع دعوى مدنیة أو إداریة و كما یعفى من الخضوع للقضاء المدني 

ضده أمام محاكم الدولة المعتمد لدیها إلا إذا كان الأمر یتعلق بدعوى عینیة منصبة 

حساب ل عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لدیها إذا شغله الممثل الدبلوماسي على

ویكون الممثل الدبلوماسي  أو كانت دعوى خاصة بمیراث ،لته في خصوص أعمال البعثةدو 

بصفته الشخصیة لا بإسم الدولة  منفذاً للوصیة أو مدیراً للتركة أو وارثاً فیها أو موصى له

حرة أو نشاط تجاري یقوم به الممثل الدبلوماسي  إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة أو ،المعتمدة

، كما لا یجوز إجبار الممثل الدبلوماسي خارج نطاق أعماله الرسمیة المعتمد لدیهافي الدولة 

  .)2(على الإدلاء بالشهادة في قضیة معینة

  عدیمي الجنسیةو : حقوق اللاجئین الفرع الثاني

خاصة بهما دون  للصفة الخاصة التي یتمتع بها اللاجئ وعدیم الجنسیة یوجد حقوق

، حیث تقرر الإتفاقیات الدولیة مجموعة من الحقوق لهذه الفئة وهي في الأجانب العادیین

  :ضمانات دولیة لحمایتهم تتمثل في نفس الوقت عبارة عن

 عدم الطردـ أولا 

دولة الموجودین بها اللاجئ  بالحق في عدم الطرد من الو یتمتع كل من عدیم الجنسیة 

، ففیما یخص اللاجئ فإنه یتمتع بالحمایة من الإعادة إلى البلد الذي فر منه بصورة نظامیة

لكن هناك  الخاصة بوضع اللاجئین، 1951بسبب الإضطهاد وفقا لما جاء في إتفاقیة 

ستقرار دولة الملجأو إستثناءا یجیز طرد اللاجئ إذا كان یشكل خطر على أمن  ونفس  ،إ

                                                             
.46- 45 معمر بلایلیة ، مرجع سابق ، ص - )  1)  

.من إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة ، مرجع سابق 31المادة  -) 2(  
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الخاصة بوضع عدیمي  1954ا نصت علیه إتفاقیة الأمر بالنسبة لعدیم الجنسیة حسب م

   .)1(الجنسیة

عدیم الجنسیة الحق في منحه مهلة معقولة و في حالة توفر أحد أسباب الطرد فللاجئ و 

الخاصة بوضع  1951 من إتفاقیة 32/3وفقا للمادة یلتمس خلالها اللجوء إلى دولة أخرى 

مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة لیلتمس اللاجئین التي تنص على*تمنح الدولة المتعاقدة 

 من إتفاقیة 31/3خلالها قبوله بصورة قانونیة في بلد آخر...*، ونفس النص تناولته المادة 

ائه مهلة الخاصة بوضع عدیمي الجنسیة، أي لعدیم الجنسیة أیضا الحق في إعط 1954

  لیتم قبوله في دولة ما.

الدستور الجزائري یمنع بصفة مطلقة تسلیم اللاجئ السیاسي سواء تعلق الأمر بالتسلیم و 

  .)2( 2016من دستور 83مادة طبقا للالعادي أو ضمن إتفاقیات تسلیم المجرمین وهذا 

من إتفاقیة التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنیة  3و34/2كما نصت المادة 

الجزائر ورومانیا على *لا یمكن تسلیم: المجرمین عدیمي الجنسیة والعائلیة والجزائیة بین 

المستوطنین في إقلیم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا، المجرمین الذین حصلوا على حق 

  .)3(الإلتجاء في إقلیم الطرف المتعاقد المطلوب قانون*

ومن خلال المادة أعلاه یمكن القول أنه لا یمكن تسلیم المجرمین عدیمي الجنسیة أو 

  اللاجئین في حالة وجود إتفاقیة تمنع التسلیم ومن بینها الإتفاقیة المذكورة أعلاه.

  عدیمي الجنسیة من شرط المعاملة بالمثلو إستثناء اللاجئین ـ ثانیا 

                                                             
الخاصة بوضع عدیمي الجنسیة  1954و إتفاقیة  الخاصة بوضع اللاجئین  1951من إتفاقیة  32/1تنص المادة  -  )1( 

لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام على *لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقلیمها بصورة نظامیة إلا 

   العام*.

على *لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یسلم أو یطرد لاجئ  2016من الدستور الجزائري لسنة  83تنص المادة   -  )2( 

   سیاسي یتمتع قانونا بحق اللجوء.

رومانیا الموقعة ببوخارست في و الجزائیة بین الجزائر و العائلیة و القانوني في المواد المدنیة و إتفاقیة التعاون القضائي  - )3( 

جویلیة  28الموافق  1404شوال  29مؤرخ في  178-84صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم  1979جوان  28

   .1984جویلیة  31الموافق  1404ذو القعدة  03في مؤرخة  31، ج.ر.ع1984
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ل معاملة الأجانب على إقلیم الدولة فیما یعتبر من أهم القواعد التي تطبق في مجا

لكن نظرا للحالة الخاصة و  ،)1(یتعلق بالحقوق التي تعترف بها الدولة للأجانب على إقلیمها

ة لكن یجب مضي ثلاث سنوات من الإقامو  ،عدیم الجنسیة تم إعفاؤه من هذا الشرطو للاجئ 

بالنسبة للاجئ  1951إتفاقیة من  07هذا ما نصت علیه المادة و فیها  الموجودینبالدولة 

  .)2( بالنسبة لعدیم الجنسیة 1954إتفاقیة  نفس المادة منو 

 بطاقة هویةو الحق في الحصول على وثائق سفر ـ ثالثا 

الحق في لكل لاجئ أو عدیم جنسیة موجود على التراب الوطني بصورة نظامیة 

وثیقة سفر صالحة تمكنه من السفر خارج الإقلیم ما لم تقضي بغیر ذلك الحصول على 

من  28و  27 تینالأمن العام وهذا حسب ما جاءت به المادو أسباب قاهرة تتعلق بالنظام 

  .1954نفس المادتین من إتفاقیة و  1951إتفاقیة 

 التجنستسهیل إجراءات ـ رابعا 

تخفیض الرسوم التي و  التعجیل بهاو حیث تقوم الدولة الجزائریة بتسهیل الإجراءات 

إلى أدنى حد  تتعلق بالإجراءات المطلوبة لمنح الجنسیة بالنسبة للاجئ أو عدیم الجنسیة

  .1954من إتفاقیة  32المادة و  1951من إتفاقیة  34المادة  وهذا ما نصت علیه ممكن،

یوجد مكتب ف ،عدیمي الجنسیة في الجزائرو بالنسبة للوضعیة الإداریة للاجئین أما 

، یتولى منح الحمایة اللازمة لهم لخارجیة یتكفل بشؤونهم التنظیمیةخاص ملحق بوزارة ا

یؤمن تطبیق الأحكام الداخلیة التي تهدف و الوثائق الضروریة للقیام بالأعمال المدنیة و 

، كما یسهر هذا المكتب المكتب لهم تتمتع بالصفة الرسمیةیمنحها الوثائق التي و  ،لحمایتهم

بالنسبة للطعون المقدمة من و ، یة على تنفیذ الإتفاقیات الدولیةبالتنسیق مع المصالح المعن

                                                             
      .72مرجع سابق، ص، عقبة خضراوي -)1( 

الخاصة بوضع عدیمي الجنسیة  1954الخاصة بحالة اللاجئین و إتفاقیة  1951من إتفاقیة  07تنص المادة  - )2( 

عدیمي الجنسیة)، بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم على أرض الدول المتعاقدة، بالإعفاء -على*یتمتع جمیع (اللاجئین

   من شرط المعاملة التشریعیة بالمثل*.
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أیضا الطلبات المقدمة و عدیمي الجنسیة الذین تم رفض الإعتراف لهم بصفتهم و اللاجئین 

  .)1(لهم تنظر فیها لجنة مشتركة خاصة ازات المقررةمنهم للإستفادة من الحقوق والإمتی

 التدابیر الإستثنائیة و للإجراءات  وعدیم الجنسیة عدم خضوع اللاجئـ خامسا 

عدیمي الجنسیة للإجراءات التي تتخذها الدولة الموجودین و لا یخضع كل من اللاجئ 

، أو كان اللاجئ بجنسیتهولة معینة یتبعها ضد أشخاص أو أموال أو ممتلكات رعایا دفیها 

 1951من إتفاقیة  08، وفقا لما نصت علیه المادة عدیم الجنسیة یحمل جنسیتها سابقا

  .)2( الخاصة بعدیمي الجنسیة 1954الخاصة باللاجئین و نفس المادة أیضا من إتفاقیة 

   

                                                             
  (1 .176، مرجع سابق، ص  الطیب زروتي - ) 

الخاصة باللاجئین على *حین یتعلق الأمر بالتدابیر الإستثنائیة التي یمكن أن  1951من إتفاقیة  08تنص المادة  -  )2(

تتخذ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة أجنبیة معینة، تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبیق هذه التدابیر على 

  ...*.ة لمجرد كونه یحمل هذه الجنسیة سمیا جنسیة تلك الدولأي لاجئ یحمل ر 
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  المبحث الثاني

  واجبات الأجانب في الجزائر 

فاقیات التي حقوق مقررة في التشریع الجزائري أو بموجب الإت من مثل ما للأجانب

فمنها ما هو  ،تنفیذهاو  إحترامهایجب ، فإن علیهم إلتزامات بالجزائر صادقت علیها الجزائر

  تنقلهم.و نشاطهم و  منها ما یتعلق بإقامتهمو خروجهم من الجزائر و متعلق بدخولهم 

، الأول سیتم فیه دراسة  مطلبین ا المبحث إلىعلى هذا الأساس سیتم تقسیم هذو 

المطلب الثاني فسیتم  ، أماوخروجه من الجزائر إلتزامات الأجنبي في الجزائر المتعلقة بدخوله

في كلا المطلبین سیتم الإشارة إلى  و النشاط و بالإقامة إلى الإلتزامات المتعلقة  التطرق فیه

  .سیةإلتزامات كل من اللاجئ و عدیم الجن

  المطلب الأول

  الخروجو إلتزامات متعلقة بالدخول  

، حیث أن الدولة تفرض عدة إلتزامات لتزامات في الحق السیادي للدولةتتمثل هذه الإ

في حالة السماح بالدخول فإن كل و ، بة لدخولهم إلى الإقلیم الجزائريعلى الأجانب بالنس

  .ع الجزائريالتي حددها المشر الخروج أجنبي یخضع لأحكام 

فیه ، الفرع الأول نتناول جبات قسمنا هذا المطلب إلى فرعینكل هذه الوالنتعرف على و 

المتعلقة ، أما فیما یخص الفرع الثاني فسنتناول فیه الإلتزامات الإلتزامات المتعلقة بالدخول

  جانب من التراب الجزائري.بخروج الأ

   إلى الجزائر دخولالأجانب المتعلقة بال الفرع الأول: إلتزامات

قامته بهاو  كل ما یكلف به الأجنبي عند دخوله للجزائرتشمل هذه الإلتزامات  وهي  ،إ

لتزام علیه الإو قواعد تفرضها الدولة على الأجنبي المقیم بالجزائر و عبارة نوعا ما عن رقابة 

حترامها و بها    : تتمثل فيو إ
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بالوثائق اللازمة یجب على كل أجنبي یرید الدخول إلى التراب الجزائري أن یكون مزودا  -

من  الجمارك أن یتقدم إلى مراكزو  ،)ق ذكرها بالتفصیل في الفصل الأولللدخول (سب

في حالة رفضه تقدیم و  ،)1(للجزائر النظامیة لدخولهو أجل التأكد من حمله الوثائق اللازمة 

الوثائق المثبتة لوضعیته عند كل طلب من الأعوان المؤهلین لذلك عند و المستندات 

  .)2(دج  20000إلى  5000دخوله للإقلیم الجزائري یعاقب بغرامة مالیة من 

عدیمي الجنسیة فیجب حال وصولهم إلى الإقلیم الجزائري تقدیم   و بالنسبة للاجئین و 

الحدود وعدم التزویر أو التحایل من أجل الوثائق اللازمة لإثبات حالتهم إلى مراكز شرطة 

   .)3(دخولهم قبول

فلا یكفي أن یكون الأجنبي حاملا  لذلك، الإلتزام بالدخول من الأماكن المخصصة -

بل علیه أن یدخل الإقلیم الجزائري من الأماكن  ،للوثائق اللازمة حتى یتمكن من الدخول

بل یجب علیه  ،اكن التي یریدهافهو غیر حر في الدخول من الأم ،المخصصة لإستقباله

ماكن المخصصة فإذا كان قادم عن طریق البحر فالأ، الإلتزام بما حددته السلطات الجزائریة

ارات الجویة ، أما إذا كان قادم عن طریق الجو فیجب الدخول من المطللدخول هي الموانئ

مراكز الحدود ، في حالة ما كان الدخول برا فیجب المرور على المصرح بالهبوط فیها

   .)4(المخصصة لذلك

المتعلق بمراكز الحدود البریة على أن  2005أكتوبر  22ؤرخ في وقد أكد المقرر الم

بالتالي فإن كل و ، الشرعیة بالنسبة للمسافرین براو مركز الجمارك هو نقطة العبور الإجباریة 

المرور على الجمارك أجنبي یرغب في الدخول إلى التراب الجزائري بطریقة شرعیة وجب 

   .)5(الموجودة على مستوى الحدود

                                                             
لاقات الدولیة الخاصة في حول الع ملتقى 11- 08انب على ضوء القانون ، الوضع الإداري للأجسعاد حافظي -) 1( 

   .351 ص ،2010جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، الجزائر

قامتهم بها و المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر  11-08من قانون  39المادة  - ) 2(    تنقلهم فیها، مرجع سابق. و إ

   ، مرجع نفسه. 07المادة  - ) 3( 

  .185، ص أمقران طیبي، مرجع سابق - ) 4( 

یتعلق بمراكز الجمارك  ، 2005أكتوبر  22الموافق  1426رمضان عام  19من المقرر المؤرخ في  02المادة  -) 5( 

  .2006أفریل  19الموافق  1427ربیع الأول  20فيمؤرخة  25الحدودیة البریة ، ج. ر. ع 
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الذي  199-10وفیما یخص المسافرین القادمین جوا فقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 

المكان المخصص لهبوط  قواعد تحلیق طائرات الدولة الأجنبیة فوق التراب الجزائري یحدد

قلاع الطائرات الأجنبیةو      )1(شرطة الحدودو الجمارك وهو مطار یكون مزود بمصالح  ،إ

  خروجهم منها.و الإلزام من أجل فرض المراقبة على دخول الأجانب للجزائر  هذاو 

  : واجبات متعلقة بالخروج من الإقلیم الجزائريالفرع الثاني

فالقانون ي في حالة رغبته مغادرة الجزائر تتمثل في الإلتزامات المفروضة على الأجنب

  :هيالواجبات جه بالقیام بمجموعة من أثناء خرو الجزائري ألزم الأجنبي 

الفصل ها في إلتزام الأجنبي بتنفیذ قرار إبعاده الراجع لسبب من الأسباب (التي تم ذكر  -

 15ساعة إلى  48مختلفة حسب خطورة السبب وتتراوح من و ، خلال مدة محددة الأول )

یعاقب بالحبس من سنتین إلى في حالة عدم التنفیذ و  ،یوما من تاریخ إشعاره بقرار الإبعاد

 ،)2(سنوات 10مع إمكانیة القضاء بمنعه من التواجد في التراب الوطني لمدة  خمس سنوات

أي لا یمكن  ،أو الطعن في قرار الإبعاد خلال هذه الفترة وجب علیه مغادرة التراب الوطنيو 

لكن إذا لم یستطع الإستجابة للإعذار  ،له البقاء في الجزائر بالرغم من تبلیغه بقرار إبعاده

لمغادرة الإقلیم بشرط  الوالي من أجل إعطائه مدة إضافیةبالمغادرة فهو ملزم بتقدیم طلب إلى 

 .)3(یوم 15ن یضیف مدة لا تتعدى أفي هذه الحالة یمكن للوالي و  ،تقدیم مبررات مقبولة

بتنفیذ قرار الإبعاد أو الطرد إلتزام الأجنبي بتقدیم وثائق السفر أو أي معلومات تسمح  -

  .)4(تقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنواإمتناعه یعا في حالةو  ،إلى الحدود

الأجنبي عند مغادرته التراب الجزائري بتقدیم جواز سفر مسلم له من سلطات  إلتزام -

 دولته المختصة، أو كل وثیقة أخرى قید الصلاحیة معترف بها من الدولة الجزائریة كوثیقة 

 
                                                             

، یحدد  2010أوت  30الموافق  1431رمضان عام  20مؤرخ في  199-10من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  - )1( 

سبتمبر  01الموافق  1431رمضان  22في مؤرخة  50ج.ر.ع قواعد تحلیق طائرات الدولة الأجنبیة فوق التراب الجزائري 

2010.  

    ق.، مرجع ساب 11-08من قانون  31/2والمادة  42/1المادة  -) 2( 

   ، مرجع نفسه. 22/3المادة  - ) 3( 

   .، القانون نفسه 42/2المادة  - ) 4( 
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  .)1(عدیمي الجنسیةو هذا في حالة اللاجئین و  ،سفر

طلب تقدیم  ائري نهائیاالأجنبي المقیم بالجزائر والراغب في مغادرة الإقلیم الجز  إلتزام -

یتضمن و  ،تسمى بتأشیرة الخروج النهائي للحصول على رخصة تسمح بالخروجالولایة إلى 

ب تقدم من مصالح الضرائشهادة براءة الذمة المالیة  عددا من الوثائق من بینها الملف

الأجنبي یشغل منزلا عائد ، وثیقة تسدید الإیجار إذا كان سكناه المتواجدة على مستوى مقر

فإذا لم تباشر السلطات فتح تحقیق و  ،للدولة ما لم توجد إتفاقیة المعاملة بالمثل تعفي من ذلك

  .)2(ع من خروجه تسلمله تأشیرة الخروجیكن هناك مان

بتقدیم  أیضا ملزم هوفلكن بنیة العودة و مغادرة الجزائر في أما الأجنبي الذي یرغب 

تقوم و  ،لعودة مرفوقا بنفس الوثائق أعلاهاو طلب للحصول على رخصة تسمى بتأشیرة الخروج 

یوما  15بالخروج خلال  تأشیرة القنصلیة للدخول مرة أخرى، والمعني ملزمهذه التأشیرة مقام ال

 .)3(التي تتبع تاریخ الحصول على التأشیرة

، فالأجنبي مثل ما هو ملزم بالدخول المخصصة للخروجالأماكن الإلتزام بالمغادرة من  -

 .)4( من الأماكن المخصصة فنفس الإلتزام یقع علیه في حالة رغبته بالخروج

  المطلب الثاني

 النشاطو الواجبات المتعلقة بالإقامة  

نه تترتب علیهم واجبات مقابل مثلما یتم منح الأجانب حقوقا أثناء إقامتهم بالجزائر فإ

في حالة ما إذا مارسوا نشاطا بالجزائر فإن هناك إلتزامات یجب علیهم القیام بها من و  ذلك

   .النشاطبممارسة هذا أجل السماح لهم 

  ، الفرع الأول نتناول الإلتزامات المتعلقة بالإقامةقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعینو  

  ط.أما الفرع الثاني فسنتطرق فیه إلى الإلتزامات المتعلقة بالنشا
                                                             

  (1  20رضا همیسي ، مرجع سابق ، ص  - )   

  .187ص  ،مرجع سابق، موحند إسعاد - ) 2(

  (3 .187مرجع نفسه ، ص  - ) 

  (4 .20رضا همیسي ، مرجع سابق ، ص  - ) 
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   : الإلتزامات المتعلقة بالإقامةالفرع الأول

أشهر  6إقامته الفعلیة بصفة نهائیة أو لفترة تتجاوز  مكان في حالة تغییر الأجنبي -

لدیة بمحل یجب علیه التصریح أو التبلیغ لدى محافظة الشرطة أو الدرك الوطني أو الب

یوما السابقة على  15، ویبدأ حساب مدة وجوب التصریح خلال مدة إقامته القدیم والجدید

، وهذا حتى )1(اللاحق لتاریخ وصوله إلى محل إقامته الجدیدو مغادرته محل إقامته السابق 

مراقبة صلاحیة بطاقة و تكون السلطات العمومیة على درایة كاملة بمكان تواجد الشخص 

دج إلى  2.000نه یعاقب بدفع غرامة تتراوح بین في حالة عدم قیامه بالتصریح فإو ، إقامته

  .)2(دج 15.000

هذه و  ،)3( إلتزام الأجنبي الراغب في تثبیت إقامته بالجزائر الحصول على بطاقة مقیم -

 .الأخیرة تمت دراستها بالتفصیل في الفصل الأول

الأجنبي بإثبات توافره على وسائل العیش الكافیة طیلة مدة إقامته بالجزائر   إلتزام -

وتقدیر  ،)4(وأساس هذا هو أن الدولة لا تشجع على قدوم الفقراء حتى لا تتحمل أعباءهم

مسألة مدى توافر وسائل العیش الكافیة من عدمها تعود في آخر المطاف إلى المصالح 

، فكلما كانت المدة قصیرة تقل الوسائل الكافیة للعیش لإقامةقنصلیة من حیث تقدیر مدة اال

  .)5(فكل مدة لها قدر من الوسائل

طبقا  هذاإلتزام الأجنبي الراغب بالإقامة المؤقتة بالجزائر بإكتتاب تأمین على السفر و  -

 .)6(لمبدأ المعاملة بالمثل

ضد أي أضرار جراء حادث یتعرض له  مین على السفر هو عبارة عن حمایةالتأو 

ان وثائق السفر أو فقدان مثلا إصابات أو فقد ،الأجنبي بصورة مفاجأة بفعل عامل خارجي

للحصول علیه یجب على الأجنبي أن یتقدم إلى شركة تأمین من إختیاره ومعه و ، الأمتعة

                                                             
قامتهم بها وتنقلهم فیها المتعلق 11-08من قانون  27المادة  - )  ، مرجع سابق. بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإ 1)  

  (2 ، مرجع نفسه.40المادة  - ) 

، مرجع نفسه.  16المادة  - )  3)  

، مرجع نفسه.  04/04المادة  - )  4)  

  (5  .180، مرجع سابق ، صأمقران طیبي -  )

، مرجع سابق. 11- 08من قانون  ، 04/05المادة  - )  6)  
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على وثیقة  یتحصل بعد دفعه المستحقات المالیة المترتبة علیهو  ،جواز سفر ساري الصلاحیة

لقب و وتتضمن إسم  ،إستعمالها من أي شخص آخرببطاقة شخصیة لا یسمح و تأمین 

   .مدة صلاحیتهو رقم عقد التأمین و رقم جواز سفره و المؤمن 

في حالة ما إذا صادف الأجنبي بالجزائر أي مشكلة طارئة أو ویترتب على ذلك أنه 

له كافة خدمات الرعایة یضمن  التأمین شركةحادث أثناء السفر فإن عقد التأمین المقدم من 

فقط بالنسبة لرعایا الدول  یسري ، لكن هذا الإلتزاموقتفي أي الحمایة الصحیة المطلوبة و 

   .)1(مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل كل من یسافر إلیها بإكتتاب تأمینالتي تلزم 

المستندات التي تثبت و تقدیم الوثائق بفي الإقلیم الجزائري  هعند تنقلإلتزام الأجنبي  -

، أي عدم التهرب )2(تسلیمهاو علیه الإلتزام بالأمر  إذا ما طلب منه ذلك، حیث یجب هویته

   الأحكام.و فیجب علیه الإنصیاع للقوانین  ،من الإجراءات المتخذة للتأكد من هویته

  11-08علیها قانون الأحكام التي ینص و إلتزام الأجنبي عند تنقله بإحترام القوانین  -

   .)3(وتجنب المساس بالسكینة العامة

الإزعاج ، وعدم السكون في أنحاء المجتمعو السكینة العامة هي المحافظة على الهدوء و 

، فیجب أن لا یكون هناك ما یقلق راحة الناس كالضوضاء في الأماكن العامة...إلخ

أن یخل بالهدوء  تجنب كل ما من شأنهالأجنبي على ه یجب بالتالي فإنو ، الأصوات العالیةو 

وهذا من أجل عدم ، الحدائق العامةو الساحات و الطرق و في التجمعات السكانیة  السكونو 

من أمثلة المساس بالسكینة العامة رفع صوت و ، توفیر الراحة لهمو إزعاج المواطنین 

زعاجه للجیران. و التلفزیون في المنزل       إ

حترامها أثناء تواجده في الجزائرإلتزام الأجنبي بإطاعة التع - حیث یتعین علیه  ،لیمات وإ

للتحقق من شرعیة  ،أوراق أخرى ةأن یقدم متي طلبت منه السلطة المختصة جواز سفره أو أی

الأجنبي أن یجیب عن أي أسئلة توجه إلیه من قبل السلطات  هكما یتعین علی ،إقامته

                                                             
.، مرجع نفسه04/5المادة  - )  1) 

  (2 .من القانون نفسه 25المادة  - ) 

  (3 .من القانون نفسه 24المادة  -)
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ذا إتضحو ، المختصة وجوده بصفة غیر قانونیة تحجز مصالح الأمن جوازه أو وثیقة السفر  إ

  .)1(یان للهویة حتى إكتمال التحقیقاتویتم إعطائه وصل یعتبر بمثابة ب

لتزام الأجنبي بحمل ترخیص إقامه ساري المفعول ومغادرة الإقلیم حال إنتهاء إقامته إ -

بالجزائر طبقا لما نصت علیه المادة یوما الخاصة بالأجنبي الغیر مقیم  90المحددة بمدة 

 .11-08من قانون  10

لكن هذا الحق  ،إن الأجنبي له الحق في الزواج مثلما تمت دراسته في المطلب الأول -

یقابله إلتزام وهو وجوب الحصول على رخصة من الوالي وفقا لقانون الحالة المدنیة الجزائري  

من الجنسین إلى أحكام  لجزائریات بالأجانباو أما قانون الأسرة فأخضع زواج الجزائریین 

 .)2(تنظیمیة*

 11زاري عن وزارة الداخلیة بتاریخ لتنظیم مسألة الزواج مع الأجانب صدر منشور و و 

لضابط الحالة المدنیة أو الموثق إبرام عقد زواج  إلى الولاة مفاده أنه لا یحوز 1980فیفري 

، كما تضمن المنشور أن زواج عن الواليصة صادرة الأجانب إلا بعد تأكده من وجود رخ

 .  )3(ئز ولا یمكن إعطاء أي رخصة بشأنهالمسلمة بغیر المسلم غیر جا

تنقلهم بالجزائر فیجب علیهم إحترام و  فیما یخص إلتزامات اللاجئین المتعلقة بإقامتهمو  -

أن فیها بالتي جاءت  02في المادة  1951التشریعات وفقا لما نصت علیه  إتفاقیة و القوانین 

، خاصة المتعلقة بإلتزامه بقوانین ذلك البلد بواجبات نحو البلد الذي یوجد فیهكل لاجئ ملزم 

 .متخذة للمحافظة على النظام العامالتدابیر الو أنظمته و 

قوانین الدولة و أیضا بالنسبة لعدیمي الجنسیة یقع على عاتقهم إحترام أنظمة و  -

على كل شخص عدیم  جاء فیها بأنالتي  1954قیة من إتفا 2الجزائریة طبقا لنص المادة 

الجنسیة، إزاء البلد الذي یوجد فیه، واجبات تفرض علیه بوجه خاص أن ینصاع لقوانینه 

 .وأنظمته وأن یتقید بالتدابیر المتخذة فیه لصیانة النظام العام

                                                             
من القانون نفسه.  26المادة  - )  1)  

المتضمن قانون  1984جوان  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11-84من  قانون رقم  31المادة  - ) 2( 

  .  1984جوان  12الموافق  1404رمضان  12في مؤرخة  24.عر .المتمم  جو الأسرة المعدل 

86لحمر ، مرجع سابق ، صأحمد  - )  3)  
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إعتبارات  التدابیر المتخذة تفرضهو عدیم الجنسیة بالقوانین و معنى هذا أن إلتزام اللاجئ 

فبالرغم ، على نظامها العامو على أمنها الوطني و المحافظة على سیادة الدولة الموجودین فیها 

هذا من وضعیتهم الخاصة المختلفة عن الأجانب العادیین إلا أنهم یتساوون معهم في 

اللاجئ أو عدیم الجنسیة إلا أنه  ، فمثلا بالرغم من منع إحتجازالإلتزام لتعلقه بأمن الدولة

  یمكن ذلك إذا كان الهدف التحقق من الهویة.

  : الإلتزامات المتعلقة بالنشاطالفرع الثاني

حیث كل  ،النشاط الذي یقوم به الأجنبي في الجزائر أحكام تشمل هذه الإلتزامات

ت المتعلقة سیتم دراسة الإلتزاماو  ،أجنبي یمارس عمل بالجزائر تقع على عاتقه واجبات

  .غیر المأجورو بالنشاط المأجور 

  بممارسة النشاط المأجور متعلقةاللتزامات الإ: أولا

 كل أجنبي یرغب في ممارسة نشاط مأجور في الجزائر یجب أن  یكون حائزا جواز -

مرة واحدة   مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجدید عمل مدته سنیتن أو رخصة للعمل المؤقت

، وبعد حصوله على رخصة العمل یمكن له طلب )1(لمختصة إقلیمیاتسلمها له المصالح ا

 .)2(بطاقة إقامة لا تتعدى مدة صلاحیتها صلاحیة الوثیقة التي ترخص له بالعمل

 وهذا لأن الحصول على جواز أو رخصة العمل المؤقت شرطا هاما لتشغیل الأجنبي

اتفاقیات دولیة مع الجزائر تعفي بعض الأجانب من الحصول على في حالة وجود  إلا

  .)3(رخصة العمل

المواطنات و في حالة ما إذا كان المعني بالعمل من الأزواج الأجانب للمواطنین و 

للزواج  فیجب علیه للحصول على جواز العمل تقدیم وثائق الحالة المدنیة المثبتة الجزائریین

مواطنات و المطلقین الأجانب من مواطنین و ، أما في حالة الأرامل الشرعي وهو قابل للتجدید

تحت كفالتهم و مقیمین في الجزائر و جزائریین فهم ملزمین بإثبات أن أبناؤهم جزائریي الجنسیة 

                                                             
  (1 .، مرجع سابق یتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب 10-81من قانون  08المادة  - ) 

  (2 ، مرجع سابق.11-08من قانون  17المادة  - ) 

، مرجع سابق.   10-81من قانون  10المادة  - )  3)  
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كما یسلم هذا الجواز إلى كل زوجة  ،للحصول على جواز العمل أو حضانتهم المباشرة

من  11ادة م بشرط إثباته قانونا وهذا وفقا للمأجنبیة یصاب زوجها الجزائري بعجز دائ

  .المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب 10-81رقم القانون 

یمكن إعفاء العامل الأجنبي من الحصول على رخصة العمل المؤقت في حالة ما تم و 

على أن لا تتجاوز كل فترات  ،یوما 15استدعاؤه للقیام بأعمال مؤقتة لا تتجاوز مدتها 

 .10-81من قانون  9هذا ما نصت علیه المادة و العمل خلال السنة ثلاثة أشهر 

إضافة إلى إلتزام الأجنبي بالحصول على جواز أو رخصة للعمل المؤقت فإن المشرع  -

من  05/4وهذا ما نصت علیه المادة  ،بصحة جیدةمتمتعا الجزائري یلزمه أیضا بأن یكون 

المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب*.... إذا أثبتت المراقبة الصحیة  10-81ن رقم القانو 

 أن المعني تتوافر فیه الشروط المحددة في التنظیم المعمول به*.

الأمراض التي یمنع من خلالها تشغیل دقة بالنسبة لهذه المادة لم توضح بصراحة 

أمراض تشكل  ةأن یكون سلیم من أی بالتالي یمكن القول بصفة عامةو  ،العامل الأجنبي

 داء عمله بالشكل المطلوب.أخطر للآخرین أو تعیقه على 

إلا  ،المؤهلات التي تسمح له بتولي العملو لشهادات باوأیضا یجب أن یتمتع الأجنبي 

  .)1(ة وجود إتفاقیة أو حالة اللاجئینفي حال

لمعین في الرخصة التي إلتزام الأجنبي بتنفیذ العمل المكلف به لدى صاحب العمل ا -

 .)2(یحملها

یمكن في حالة و الإلتزام بالحضور الشخصي لسحب جواز أو رخصة العمل المؤقت  -

الضرورة أن یقوم بسحبه الممثل المفوض قانونا من قبل الهیئة صاحبة العمل طبقا لما 

 .10-81من قانون  13نصت علیه المادة 

                                                             
   ، مرجع نفسه. 05/3المادة  - ) 1( 

كرتل فضیلة ، الإطار القانوني لتشغیل الأجانب في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر  - میلودي فاطمة الزهراء  - ) 2( 

   .29، ص  2014/2015تخصص قانون ضمان إجتماعي ، جامعة الجیلالي بونعامة ، 
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لأسباب مقبولة  رغبته في ترك عملهلعمل في حالة إلتزام الأجنبي صاحب جواز ا -

طبقا ، نقض علاقة العمل یوما قبل 15تصة إقلیمیا في غضون بإشعار مصالح العمل المخ

 .10- 81من قانون  18لما نصت علیه المادة 

أن یعیده في  ةالمؤقت أو رخصة العمل إلتزام العامل الأجنبي صاحب جواز العمل -

من قانون  21حسب ما نصت علیه المادة  العمل حبةحالة  فسخ عقد العمل إلى الهیئة صا

81-10.  

  متعلقة بالنشاط الغیر المأجوراللتزامات الإ : ثانیا

ویتم ذلك من خلال تقدیمه طلب  ،إلتزام الأجنبي بالحصول على البطاقة المهنیة -

 بعد هذا تسلمو ، امته أو مكان وجود المحل التجاريالشؤون العامة لولایة إقو لمدیریة التنظیم 

، وبعد ذلك یتم تسلیمها من طرف والي ولایة إقامة المعني أو )1(المدیریة وصل إیداع للمعني

مكان وجود المحل التجاري بعد التأكد من تسجیل المعني في سجل النشاط الراغب بممارسته 

تحدد مدتها و  ،الحرف )و (سجل المهنة الحرة أو السجل التجاري أو سجل الصناعة التقلیدیة 

یوما على الأكثر قبل تاریخ نهایة  60قابلة للتجدید على أن یقدم طلب تجدیدها بسنتین 

 .)2(صلاحیتها

بعد حصول المعني على البطاقة المهنیة فهو ملزم بطلب الحصول على بطاقة و 

   .)3(یوما من حصوله على هذه البطاقة 90الإقامة في مدة 

الأجنبي في حالة مغادرته التراب الوطني بصورة نهائیة أن یعید البطاقة إلى  إلتزام -

 . 454-06من المرسوم التنفیذي رقم  14السلطات الإداریة التي سلمتها له وفقا للمادة 

، فالمشرع الجزائري ممارسة النشاط الغیر مأجورالناتجة عن الإلتزام بأداء الضرائب  -

 .)4(ه الأنشطة للضرائب مثلهم مثل المواطنینأخضع الأجانب الممارسین لهذ

                                                             
  مرجع سابق.،  454-06من المرسوم التنفیذي  4المادة  - ) 1(

، مرجع نفسه. 09 - 08-07- 06- 05، أنظر المواد - )  2)  

، مرجع نفسه. 13 المادة  - )  3)  

  (4 .125، ص أحمد لحمر، مرجع سابق - ) 
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في هذا الإلتزام مع الوطني فهو یتساوى فبأداء الأجنبي للضرائب التي تفرضها الدولة 

، فالضریبة في الواقع مقابل التمتع ثنین في الوجود على إقلیم الدولةنتیجة لإشتراك الا

   .بالحقوق والاستفادة من المرافق العامة

الفرد للضریبة لا یقوم على فكرة تبعیة الشخص للدولة من الناحیة السیاسیة  فخضوع

   .دیة أي كون هذه الدولة مصدر دخلهبقدر ما یقوم على تبعیته لها من الناحیة الاقتصا

  

    

 من خلال دراستنا لهذا الفصل الذي تناولنا فیه الواجبات المقررة للأجانب في التشریع

ي تلك أ ،التي یتحملها الأجانب قبل دخولهم للإقلیم الجزائريالواجبات تم حصر  ،الجزائري

بطبیعة الحال فإن الأجنبي إذا و ، ووجب على كل أجنبي الإلتزام بها المتعلقة بطلب الدخول

بالتالي فإن المشرع وضع أحكام تتعلق و  ،دخل إلى الجزائر فمن المحتمل أن یقوم بالخروج

  .عاتق كل أجنبي یرغب في المغادرة مر على شكل إلتزامات تقع علىبهذا الأ

كما تطرقنا في ذات الفصل إلى الإلتزامات الخاصة بالإقامة فوق الإقلیم الجزائري  

قواعد مختلفة عن تلك الموجودة ببلده و فالأجنبي عند إقامته بالجزائر یجد نفسه أمام قوانین 

الحفاظ على إستقرارها  و لهدف منها حمایة الدولة لهذا المشرع حمله بعض الإلتزامات ا

ما سواء كان مأجور أو غیر  إضافة إلى ذلك تناولنا الواجبات الناتجة عن ممارسة نشاط

  .مأجور

  

 

  

    

  

  الثاني خلاصة الفصل
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وذلك لأنه یجمع بین  ،مهمو هو موضوع صعب  موضوع مركز الأجانب في الجزائر

ئ التي الذي یعتبر من أهم المباد ةفمن جهة نجد مبدأ سیادة الدول ،أمرین غایة في الأهمیة

وفق ما  التنظیماتومن هذا المنطلق فللدولة حریة تشریع القوانین و  ،أمنهاو  تهاوحدتضمن 

كما تشاء دون أن تكون ملزمة بأخذ أي إعتبارات أخرى غیر مصلحة مواطنیها و ترید 

مع بعض  هاتكیفو ومن جهة أخرى نجد مبدأ وجوب إمتثال الدولة لإلتزاماتها الدولیة  ،وأمنهم

والتي إكتسبت  ،خصوصا تلك القوانین السامیة التي لا یجوز للدولة مخالفتها ،القوانین الدولیة

قرار حقوقه سواء و جاءت من أجل حفظ كرامة الإنسان و لیة الآمرة صفة القواعد الدو  حمایته وإ

  زاعات داخلیة أو نزاعات دولیة.نسواء كانت و  ،أثناء السلم أو أثناء النزاعات المسلحة

ومن غیر الممكن في  ،إن إنتقال الأفراد من دولة إلى أخرى محكوم بقواعد قانونیة

فالیوم  ،ى نفسها بدون وجود تعاون مع الدول الأخرىالظرف الراهن أن تنغلق أي دولة عل

نتقال الأفراد بصورة شرعیة عبر و التعاون و أصبح من اللازم على الدول فتح الحدود للتبادل  إ

        مراعیة في ذلك القانون الدولي  ،ذ التي تحددها كل دولة بموجب تشریعاتهاالمناف

للوصول إلى نقطة إشتراك وتناسق بین القانونین وفق ما  القانون الداخلي بینو  هالموازنة بینو 

ومن هذا المنطلق  ،مة الإنسان وحقوقه في كل الحالاتیحفظ كراو یخدم مصلحة الإنسانیة 

الذي حاولنا أن نتطرق من خلاله بالتفصیل لكل النقاط والجوانب ذا الموضوع تبرز أهمیة ه

رغم شعورنا أنه من المستحیل أن نفي هذا القانونیة التي تكشف حیثیات مثل هكذا موضوع 

وأن مثل هكذا دراسة تحتاج المزید من  ،الموضوع حقه من خلال هذه الدراسة المتواضعة

مثل هكذا أكثر إلماما بو للوصول إلى دراسة أعمق وأحسن  ،البحث والتقصي والتعمق

  موضوع غایة في الأهمیة.

أن  ،*مركز الأجانب في الجزائر*نخلص في ختام دراستنا هذه التي تناولت موضوع 

فبالنسبة  ،أخرى لاحقة لدخولهم إلى الإقلیم الجزائريو الأجانب یخضعون إلى مراقبة سابقة 

المشرع الجزائري  بي قبل دخوله إلى الجزائر حیث أنللأولى فهي تتمثل في مراقبة الأجن

 یشترط فيفالإجراءات التي تهدف إلى حمایة الحدود ومنع التسلل و إتخذ جملة من التدابیر 

في جواز تتمثل من الوثائق یكون حاملا مجموعة أن  لیسمح له بالدخول إلى الجزائر الأجنبي

 خاتمة
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عدیمي الجنسیة  و التأشیرة إضافة إلى وثیقة السفر الخاصة باللاجئین و الدفتر الصحي و السفر 

التراب الجزائري  التي تكون على تنقل الأجنبي داخل فهي أما فیما یخص المراقبة اللاحقة

في الجزائر إضافة إلى إقامته  ،فالقانون إشترط أن یكون ذلك دون مساس بالسكینة العامة

الذین یشترط  الأجانب المقیمین فالمشرع فرق بین إقامة الأجانب الزائرین وبین إقامة

   .قانونیةو حصولهم على بطاقة مقیم لتصبح إقامتهم مشروعة 

بإرادتهم أو عن طریق إبعادهم أو طردهم خروج الأجانب من الجزائر قد یكون و 

أو  ،خطرا على النظام العام أو الأمن م في الجزائر یشكلوجودهلأسباب مختلفة  كأن یكون 

         بالنظام العام التي من شأنها المساس  بأنشطة تتعارض مع المصالح العلیا للبلادالقیام 

   .أو من دخل الإقلیم بطریقة غیر شرعیة أو تكون إقامته غیر قانونیة ،داب العامةالآو 

فقد إعترف لهم  ،كما أن القانون الجزائري منح حقوق للأجانب أثناء إقامتهم بالجزائر

تمثل الحد الأدنى من الحقوق المنصوص علیها في القانون الدولي  التي هيو بالحقوق العامة 

إضافة إلى  ،ضروریة لحیاة كل إنسان أینما كانلكونها هي للأجنبي مثل ما للوطني و 

كالإختلاف الوطني أو حتى بین الأجانب نفسهم و الحقوق الخاصة التي تختلف بین الأجنبي 

سواء فقد ضمن لهم القانون  ،اللاجئیین وعدیمي الجنسیةو الدبلوماسیین و بین الأجانب العادین 

أو القانون  ،المعاهدات والإتفاقیات الدولیة المنظمة لموضوع الأجانب الدولي وذلك عبر

الحق في  مثل الداخلي عبر إدماج تلك المعاهدات والإتفاقیات ضمن التشریعات الداخلیة

 عدیميو لاجئین الإلا أن  ،اللجوء إلى القضاء ... إلخو الملكیة الفكریة و العمل و الزواج 

ین لهم حقوق خاصة تمیزهم عن الأجانب العادیین وهذا بسبب المبعوثین الدبلوماسیو  الجنسیة

  خصوصیة وضعیتهم وحالتهم التي تفرض نوعا مختلفا من المعاملة.

واجبات یجب علیهم  علیهم یفرض حقوق فإن القانون الجزائري مثل ما للأجانب من و 

نشاطهم  و منها ما یتعلق بإقامتهم و  ،فمنها ما هو متعلق بدخولهم إلى الإقلیم ،إحترامها

     فالأجنبي لا یمكنه ممارسة أي نشاط في الجزائر قبل الحصول على رخصة تسمح بذلك 

یغادر و  بي قرار الإبعاد الذي صدر في حقههناك ما هو متعلق بخروجهم كأن ینفذ الأجنو 

رض عقوبات جزائیة في حالة مخالتفها فإن القانون فو وكل هذه الواجبات هي ملزمة  ،الجزائر

   .على الأجنبي المخالف
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   :بناءا على النتائج السابقة یمكن تقدیم التوصیات التالیةو في الأخیر و 

ن في هذه المرحلة هروبا الأزمات العالمیة الكبیرة وكثرة اللاجئیو في ظل الصراعات  -

والعراق سي والجرائم التي ترتكب في حقهم في بلدانهم الأصلیة مثل حالة سوریا من المآ

النیجر وبلدان أخرى تشهد إضطرابات و ولیبیا، والبلدان الإفریقیة القریبة منا كالتشاد ومالي 

تشریع وطني خاص   وضعوجب  لاف من البشر في كل مرةونزاعات عرقیة تودي بحیاة الآ

 ةباللاجئین بما یكفل تحقیق التوازن المطلوب ما بین حقوق اللاجئین من جهة و حقوق الدول

 .من جهة أخرىالجزائریة 

 المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب 10-81إعادة النظر في القانونضرورة  -

قتصادیة غیر التي تمر علیها الجزائر حالیا مما یجعله لا یتسم و لصدوره في ظروف سیاسیة  إ

بعض و  متحكمة في تشغیل العمال الأجانب أن الدولة غیرو بالمرونة في تطبیقه عملیا 

أو  كالعمل دون رخصة كثرة المخالفات خیر مثالو  ،حبیسة النصوصظلت الأحكام القانونیة 

مصالح مفتشیة العمل تكثیف الدوریات یجب على و  ،عدم التصریح بالعمال الأجانب

لا سیما في قطاع البناء للخواص للكشف عن التجاوزات التي المیدانیة في كل القطاعات 

 .السوریینو ن الأفارقة تحدث في تشغیل اللاجئی

یمكن المقاربة والموائمة مع حقوق وواجبات الأجانب في وقتنا الحالي إلا بالعمل لا  -

بذل الجهد الكبیر من طرف الدولة الجزائریة لتحدیث قوانینها وتشریعاتها مع ما و  ،الدؤوب

إذ  ،الدولیة التي تشهد زخما متسارعا عالیا مع ما یأتي في إطار المعاهدات والإتفاقیاتو جاء 

أنه لا یكاد یمر یوم أو حتى أسبوع على أقصى تقدیر إلا ونجد إتفاقیات ومعاهدات جدیدة 

وهذا نظرا لما یتمیز به القانون الدولي من تطور متسارع ومتجدد في كل  ،في هذا المجال

  .وقت، خصوصا في مجال حقوق الإنسان

بحثنا الذي بین أیدینا عملا متواضعا بذلنا فیه جهدنا ولم نبخل  خر القول یبقىآوفي 

فیه لا بوقت ولا بجهد وكل هذا من أجل محاولة الوصول إلى إظهار هذا الجانب المهم 

یصلح و ، غم كل شیئ كما قلنا یبقى متواضعاوالمتمثل في مركز الأجانب بالجزائر، والذي ر 

 خرین في هذا المجال. آن كمنطلق لإثارة نقطة أخرى من طرف باحثیی
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 .2015 ورقلة، مرباح قاصدي جامعة خاصة، دولیة علاقات تخصص الماستر شهادة لنیل

  المتحدة الأمم منظمة إطار في الإنسان لحقوق الدولیة الحمایة زرزور، نولي بن  ـ 4

 خیضر محمد جامعة عام، دولي قانون تخصص الحقوق في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة

 . 2011 بسكرة،

، مذكرة منظمة الأمم المتحدة في حمایتها دورو ، حقوق الأجانب حوریة آیت قاسيـ  5

 .2001، لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو
 شهادة لنیل مذكرة الجزائر، في الأجانب وطرد لإبعاد القانوني النظام عجیمي، سمیرةـ  6

 .2012 ورقلة، مرباح قاصدي جامعة الحقوق، في الماستر

 شهادة لنیل مذكرة الجزائر، في الأجنبي وطرد لإبعاد القانوني النظام غزال، عفافـ  7

 . 2014 بسكرة، خیضر محمد جامعة الحقوق، في الماستر

الحمایة الدولیة للاجئین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق   عقبة خضراوي،ـ  8

 .2012-2011 ،جامعة محمد خیضر بسكرة

 النظام القانوني للملكیة الفكریة، مذكرة للحصول على، إستقلالیة كهینة بلقاسميـ  9

  -بن یوسف بن خدة  -، جامعة الجزائر ستیر في الحقوق تخصص قانون أعمالشهادة الماج

2008. 

تفاقیة تریبس، مذكرة لنیل و رقیق، براءة الإختراع في القانون الجزائري  لیندة ـ  10  إ

 .2014شهادة الماجستیر تخصص ملكیة فكریة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

، مذكرة تخرج لنیل إجازة لدبلوماسیة، الحمایة القانونیة للبعثات امعمر بلایلیةـ  11

 .2006، المدرسة العلیا للقضاء ،الدفعة السابعة عشرةلیا للقضاء، المدرسة الع

انوني لتشغیل الأجانب في ، الإطار القكرتل فضیلة -  میلودي فاطمة الزهراءـ  12

، جامعة الجیلالي الماستر تخصص قانون ضمان إجتماعيمذكرة لنیل شهادة  ،الجزائر

 .2015-2014بونعامة  
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بعاد الأجانب (دراسة مقارنة بین التشریعات و ، إقامة وهیب حسن أحمد خدابشـ  13 إ

ة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عین الشمس ، رسالوالفقه الإسلامي )العربیة 

  .2014، مصر

  المقالات  ـثالثا 

رضا همیسي، آلیات مكافحة الهجرة الغیر شرعیة في التشریع الجزائري، مقال ـ  1   

  .2015الریاض،  جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بموقع منشور

أحكام القانون و ، إبعاد الأجانب على ضوء القوانین الكویتیة عبد المومن بن صغیرـ  2  

، مقال منشور بالعدد الأول من مجلة جیل سة حالة البدون في دولة الكویت )الدولي (درا

 .2013، تصدر عن مركز جیل البحث العلميحقوق الإنسان 

قامة و ، الأحكام الخاصة بدخول عماد حامد الرواشدة -مصلح ممدوح الصرایرة ـ  3  إ

الدراسات و ، مقال منشور في مجلة مؤتة للبحوث وتطبیقاتها القانونیة في الأردنالأجانب 

 .2008 ،الأردن ،24، عدد، المجلد الثالثوالإجتماعیة )(سلسلة العلوم الإنسانیة 

  الملتقیات -رابعا 

لتشریع ، مداخلة بعنوان الإطار القانوني للتأمینات الإجتماعیة في االطیب سماتيـ  1 

  .2011أفریل  26- 25، الجزائري ومشاكله العملیة، جامعة فرحات عباس سطیف

مداخلة مقدمة  11-08سعاد حافظي، الوضع الإداري للأجانب على ضوء القانون ـ  2 

  .2010ة في الجزائر جامعة قاصدي مرباح، ورقلة في ملتقى حول العلاقات الدولیة الخاص

، مداخلة مقدمة إلى 11-08الطرد إلى الحدود في ظل قانون و مراد بسعید، الإبعاد ـ  3 

الدولیة الخاصة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح  الملتقى الوطني حول تنظیم العلاقات

 21العلوم السیاسیة، مطبعة جامعة قاصدي مرباح  الجزائر، یومي و ، كلیة الحقوق (ورقلة)

 .2010أفریل  22و

  الإعلانات العالمیةو الإتفاقیات الدولیة  ـخامسا 
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الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، إعتمدت بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ـ  1

أفریل  22اریخ بدء النفاذ م، ت1950دیسمبر  14، المؤرخ في 1951جویلیة  28یوم  429

مؤرخ  274-63 بموجب المرسوم رقم 1963فیفري  07في إنضمت إلیها الجزائر، م1954

 .1963جویلیة  30في مؤرخة  52، ج.ر.ع 1963جویلیة  25في 

بالقرار رقم  1954سبتمبر  28الإتفاقیة المتعلقة بعدیمي الجنسیة إعتمدت في ـ  2 

 173-64صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم  ،1954أفریل  26المؤرخ في  526

ربیع الأول  8في مؤرخة  15،ج.ر.ع1964جوان  08الموافق  1384محرم27المؤرخ في

 .1964جویلیة  17الموافق  1384

الفیتنام لحاملي جوازات السفر الدبلوماسیة و إتفاقیة إلغاء التأشیرة بین الجزائر ـ  3 

المؤرخ  282-94علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المصادق وجوازات التكلیف بمهمة

ربیع  19في مؤرخة  60ج.ر.ع.، 1994-09- 21الموافق  1415ربیع الثاني عام  15في 

 .1994سبتمبر  25الموافق  1415الثاني 

 1886سبتمبر سنة  9 والفنیة، المؤرخة فيإتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة ـ  4

م إنضمت إلیها الجزائر بمقتضى المرسو ، 1979سبتمبر  28في آخرها و المعدلة عدة مرات 

 1997سبتمبر  13الموافق  1418جمادى الأولى  11المؤرخ في  341-97الرئاسي رقم 

 .1997سبتمبر 14الموافق  1418ى الأولى جماد 12في مؤرخة  61ج.ر.ع 

علیها ، صادقت للعلاقات الدبلوماسیة 1961-04- 18إتفاقیة فیینا مؤرخة في ـ  5 

 .1964مارس  02مؤرخ في  74-64الجزائر بمرسوم رقم 

إتفاقیة التعاون القانوني و القضائي بین دول المغرب العربي تم توقیعها بمدینة رأس ـ  6

، صادقت علیها 03/1991/ 10و  9 الموافق 1411شعبان 24و23لانوف بلیبیا بتاریخ

 27الموافق  1415محرم  17 مؤرخ في 181-94الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .1994جویلیة  03الموافق  1415محرم  23مؤرخة في  43، ج.ر.ع1994جوان 

الجزائیة بین الجزائر و العائلیة و القانوني في المواد المدنیة و إتفاقیة التعاون القضائي ـ  7

صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم  1979جوان  28رومانیا الموقعة ببوخارست في و 
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مؤرخة  31ج.ر.ع 1984جویلیة  28الموافق  1404شوال  29مؤرخ في  178-84رقم 

 .1984جویلیة  31الموافق  1404ذو القعدة  03في 

المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة   1983مارس  20إتفاقیة باریس المؤرخة في ـ  8 

 25افق المو 1385ذو القعدة 05مؤرخ في 48-66صادقت علیها الجزائر بموجب الأمر 

 .1966فیفري  25الموافق  1385قعدة ذو ال 05مؤرخة في  16، ج.ر.ع 1966فیفري 

، إعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانـ  9 

 .1948دیسمبر  10، المؤرخ في 217

بموجب قرار الأمم المتحدة  دالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، إعتم ـ10

صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1966دیسمبر 16، المؤرخ في 2200

  20، ج.ر.ع 1989ماي سنة  16الموافق  1409شوال عام  11مؤرخ في  89-66

 .1989ماي  17الموافق  1409شوال عام  12مؤرخة  في 

 المحاضرات - سادسا 

(كلیة  2جامعة سطیف صلاح الدین، محاضرات في مادة الجنسیة،  بوجلالـ  1 

 .2013الحقوق)  

، محاضرات في قانون الجنسیة(على ضوء التعدیلات الجدیدة بلعیور  عبد الكریمـ  2 

جامعة الجزائر، كلیة الحقوق  ت على طلبة السنة الرابعة لیسانس)، ألقی01-05الواردة أمر 

 .2006 بن عكنون،

  القانونیةالنصوص  -سابعا 

یتعلق  1966أفریل 28 الموافق 1386محرم 7مؤرخ في  مؤرخ في 86-66أمر ـ  1

  .1966ماي  3الموافق  1386محرم  12في مؤرخة  35ج.ر.ع ، النماذجو بالرسوم 

 1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396شوال عام  29مؤرخ في  80-76أمر رقم ـ  2

  .29ج.ر.ع  المتممو المتضمن القانون البحري المعدل 
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 1981جویلیة  11الموافق  1401رمضان عام  9مؤرخ في  10-81قانون رقم ـ  3

الموافق  1401رمضان  12في مؤرخة  28ج. ر. ع  یتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب

  .1981جویلیة  14

جویلیة سنة  02الموافق  1403رمضان عام  21مؤرخ في  11-83قانون رقم ـ  4

الموافق  1403رمضان  24في مؤرخة  28.ع ر.ج  التأمینات الإجتماعیة،یتعلق ب 1983

  .1983جویلیة  03

جویلیة سنة  02الموافق  1403رمضان عام  21مؤرخ في  13-83قانون رقم ـ  5

رمضان  24في مؤرخة  28ع .ر.ج  الأمراض المهنیة،و یتعلق بحوادث العمل  1983

  .1983جویلیة  03الموافق  1403

 1984جوان  09الموافق  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84قانون رقم ـ  6

 1404رمضان  12في مؤرخة ، 15.ع ر .ج ، المتممو المتضمن قانون الأسرة المعدل 

  ، المعدل والمتمم.1984یونیو  12الموافق 

 1998جوان  29الموافق  1419ربیع الأول عام  3مؤرخ في  06-98قانون رقم ـ  7

 1419ربیع الأول  04في مؤرخة  48ج.ر.ع  لمتعلقة بالطیران المدنيیحدد القواعد العامة ا

  .1998جوان  28الموافق 

یة جویل 19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  07-03أمر رقم ـ  8

 1424جمادى الأولى  23في مؤرخة  44 .عر .، جیتعلق ببراءات الإختراع 2003

 .2003جویلیة  23الموافق 

جویلیة  19الموافق  1424عام جمادى الأولى  19مؤرخ في  05-03أمر رقم  ـ  9

جمادى  23في مؤرخة  44ع  .ر .الحقوق المجاورة ، جو یتعلق بحقوق المؤلف  2003

 .2003جویلیة  23الموافق  1424الأولى 

یحدد شروط و قواعد ممارسة  ، 2006فیفري  28المؤرخ في  03-06الأمر ـ  10 

مارس  1 الموافق 1427صفر 1 فيمؤرخة  12ع  .ر .الشعائر الدینیة لغیر المسلمین، ج

2006.  
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 2008فیفري  25الموافق  1429صفر  18مؤرخ في  09-08قانون رقم ـ  11 

ربیع الثاني  17في مؤرخة  21 ع.ر .الإداریة، جو المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 

  .2008أفریل  23الموافق  1429

 2008جوان  25 الموافق 1429جمادى الثانیة  21 مؤرخ في 11-08قانون ـ  12

قامتهم بها و المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر  مؤرخة  36تنقلهم فیها، ج .ر .ع و إ

  .2008جویلیة  02الموافق  1429جمادى الثانیة  28في 

 2014فیفري  14 الموافق 1435ربیع الثاني  24 مؤرخ في 03-14رقم  قانونـ  13

 الموافق 1435جمادى الأولى  21 فيمؤرخة  16 .عرج.  یتعلق بسندات ووثائق السفر

 .2014مارس  23

  النصوص التنظیمیة -سادسا 

 1972سنة  جانفي 21الموافق  1391الحجة  وذ 5مؤرخ في  30-72مرسوم رقم ـ  1

تحویلات القیم المنقولة المرهونة و بالإكتسابات و الحقوق العقاریة و یتعلق بالتحویلات العقاریة 

مؤرخة  8ج.ر.ع  أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائریة أو أجنبیة موجودة في الجزائر

  .1972جانفي  28الموافق  1391ذو الحجة  12في 

 1983ماي سنة  21الموافق  1403شعبان عام  8مؤرخ في  344- 83 مرسوم رقمـ  2

المتعلق بحریة و  1964جانفي  20المؤرخ في  15-64یعدل بعض أحكام المرسوم رقم 

  .1983ماي  24الموافق  1403شعبان  11في مؤرخة  21ع .المعاملات، ج ر

مارس سنة  25الموافق  1406رجب عام  14مؤرخ في  61- 86مرسوم رقم ـ  3

 13 ع.ر.التكفل بهم، جو دراستهم و  المتدربین الأجانبو حدد شروط قبول الطلبة ی 1986

  .1986مارس  26الموافق  1406رجب  15في مؤرخة 

نوفمبر  11الموافق  1407ربیع الأول عام  09مؤرخ في  276-86مرسوم رقم ـ  4

الجماعات المحلیة و یحدد شروط توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة  1986
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 12الموافق  1407ربیع الأول  10في مؤرخة  46، ج .ر. ع الهیئات العمومیةو المؤسسات 

  .1986نوفمبر 

جانفي  4 الموافق 1417شعبان  24 ، مؤرخ في02- 97المرسوم الرئاسي رقم ـ  5

 جریدة تسلمها وزارة الشؤون الخارجیة، يیحدد شروط منح وثائق السفر الرسمیة الت 1997

  .1997جانفي  05الموافق  1417شعبان  25في مؤرخة  1رسمیة عدد

المتضمن إنشاء المعهد  1998فیفري  21المؤرخ في  68-98مرسوم تنفیذي ـ  6

 02في مؤرخة  11ع .ر .، جویحدد قانونه الأساسي للملكیة الصناعیة الجزائري  الوطني

  .1998مارس  01الموافق  1418ذو القعدة 

نوفمبر  26 الموافق 1423رمضان  21 مؤرخ في 405-02ئاسي رقم المرسوم الر ـ  7

 01الموافق 1423رمضان  26في مؤرخة  79ع.ر.، یتعلق بالوظیفة القنصلیة ج2002

  .2002دیسمبر سنة 

 19 الموافق 1424 الأولى جمادى 19 في مؤرخ 251-03 رقم الرئاسي المرسومـ  8

جویلیة  20الموافق  1424جمادى الأولى  20في مؤرخة  43 ع.ر. ج ،2003 جویلیة

 الموافق 1386 عام الثاني  ربیع 2 في المؤرخ 212-66 رقم المرسوم ویتمم یعدل ،2003

 1386 الثاني ربیع 2 في المؤرخ 211-66رقم  الأمر تطبیق والمتضمن 1966 جویلیة 21

  بالجزائر. الأجانب بوضعیة والمتعلق 1966 جویلیة 21 الموافق

، یتعلق 2005أكتوبر  22الموافق  1426رمضان عام  19مقرر مؤرخ في ـ  9 

 الموافق 1427ربیع الأول  20 فيمؤرخة  25ع .ر .بمراكز الجمارك الحدودیة البریة، ج

  .2006أفریل  19

دیسمبر  11الموافق  1427القعدة  وذ 20مؤرخ في  454-06مرسوم تنفیذي رقم ـ  10

صناعیا و  هنیة المسلمة للأجانب الذین یمارسون نشاطا تجاریا، یتعلق بالبطاقة الم2006
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 1427ذو القعدة  20في مؤرخة  80، ج.ر.ع حرفیا أو مهنة حرة على التراب الوطنيو 

  .2006دیسمبر  11الموافق 

أوت  30الموافق  1431رمضان عام  20مؤرخ في  199-10مرسوم تنفیذي رقم ـ  11

مؤرخة  50 ج.ر.ع الدولة الأجنبیة فوق التراب الجزائري، یحدد قواعد تحلیق طائرات 2010

  .2010سبتمبر  01الموافق  1431رمضان  22في 
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